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:مقدمة

ن أهم مواضیع القانون العقاري التي تدرس على مستوى السنة الثانیة یعتبر قانون التعمیر م

ماستر، كما یعتبر هذا المقیاس أیضا من بین المواد المدرسة على مستوى فرع القانون العام 

ضوابط النشاط العمراني لاتخصص الجماعات الإقلیمیة، ویتناول هذا المقیاس بالدراسة 

هیئة والتعمیر التي حددها قانون التهیئة والتعمیر والذي جاء أدوات وقواعد التسیما ما یتعلق 

لمجال في الخطة العمرانیة لتطبیق أحكامها عدة مراسیم تنفیذیة مما یؤكد أهمیة ضبط هذا ا

  . للدولة

فإننا نجد أنه في البدایة تم "تعمیر"وإن أردنا تسلیط الضوء على أصل نشأة مصطلح 

الذي یعتبر على مجال التعمیر، وقد كان هذا المصطلح  للدلالة" عمران"مصطلح استعمال 

استعمل هذا محل جدال بین توجهین، فالفقهاء الغرب یرون أن أول من 1حدیثا نوعا ما

مبتكر الكلمة اللاتینیة CERDANDEFONCEالمصطلح هو المهندس الإسباني الكتالوني

URBS2ان النظریة العامة للعمرانكتابا حمل عنو 1867سنة ألف  وقد التي تعني المدینة ،

PAULالفقیه أما CLERGET أول من استعمل هذا المصطلح فكان"URBAN"في فرنسا

، أما الفقهاء العرب فیرون أن العلامة ابن خلدون هو أول من 1910من خلال مقال له سنة 

المصطلح ، لكن هذا"المقدمة"من خلال كتابه "عمران"استعمل هذا المصطلح باللغة العربیة 

لم یتطور إلا في منتصف القرن العشرین أین ظهرت أهمیة وجود قانون للعمران ینظم طرق 

.البناء وهندسة العمران وتنظیم المدینة

إقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري أهداف حضریة ووسائل قانونیة، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة -1

.7، ص 2015والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ائر، مذكرة لنیل شهادة مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجز مزوزي كاهنة، -2

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

 .15ص ، 2012باتنة، 
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فقد تركت المجتمعات ، 3غیر أن العمران كفن وكأسلوب لبناء المدن له جذوره التاریخیة

أول حیث أن، 4خطیط العمرانيالقدیمة آثارا بینت أنها وصلت إلى درجة متقدمة في الت

وذلك عن طریق ممارسة والرومانیةغریقیةظهور للعمران كان عند الحضارات القدیمة الإ

غریقیة فعرفت الحضارة الإأسالیب عمرانیة ممیزة دون ضبط هذا المجال بقواعد معینة، 

وتشیید القصور بتشیید الأبراج والمنتصبات العالیة وعرفت الحضارة الرومانیة بإقامة الأسوار

ن اختلفت طریقة العمران في والكنائس والساحات العمومیة الواسعة وسط المدن، في حی

فعرفت الحضارة البابلیة بتشیید الحدائق المعلقة والحضارة الفرعونیة بتشیید الشرق 

في بعض 12لكن أول ظهور لقواعد قانونیة عمرانیة مكتوبة كان في القرن ، 5الأهرامات

یطالیة كمیلانو وفینیسیا، ثم سرعان ما انتشرت إلى فرنسا وألمانیا التي وضعت المدن الإ

.بعض القواعد القانونیة في هذا المجال دون أن تقید مجال النشاط العمراني

مع نهایة الحرب العالمیة الأولى وبالنظر لتفشي ظاهرة النشاط العمراني الفوضوي، بدأ 

ونیة وجمعها ضمن قانون واحد، أین فكرت السلطات التفكیر في وضع هذه القواعد القان

العامة في وضع أدوات خاصة للرقابة على استغلال الأراضي وضبط مجال البناء، فصدر 

الذي ألزم البلدیات التي تحوي الخاص بمنظمات التنظیم و 14/03/1919أول قانون في 

19/07/1923في  آلاف ساكن بمسك مخطط تهیئة، ثم صدر القانون المؤرخ10أكثر من 

الذي ألزم كل باني الحصول على رخصة مسبقة تتضمن شروطا خاصة تسمح برقابة الإدارة 

.6علیها، ولكن ما میز هذه النصوص هو الغموض والجمود الذي لا یخدم مجال التعمیر

.15مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص -3
.9إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -4
.10المرجع نفسه، ص -5
،مجلة الحقوق، "الأردنيدراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون:النظام القانوني لرخص البناء"لصرایرة مصلح، ا - 6

 .297ص ، 2001، الكویت،04العدد 



3

ا ناجعا لمجال بعد ذلك وأثناء حكومة فیشي اعتمدت فرنسا أول نص یتضمن تأطیرا قانونی

والذي یلزم الإدارة بتحضیر 15/06/1943الصادر في التعمیر قانون ن خلال التعمیر م

مجموعة من المخططات التي تقسم الأراضي لمجموعة من الأقالیم، ووضع أدوات ناجعة 

تضمن التهیئة العمرانیة والبناء المنظم غیر العشوائي عن طریق منح تراخیص سابقة خاصة 

سمیة رخصة البناء لأول مرة، كما توسع مجال العمران بذلك وهي الفترة التي عرفت ظهور ت

.7..من تهیئة المدینة إلى تهیئة المحیط والإقلیم

وتعدد محاوره ارتأینا ضبط دراستنا وتقسیمها إلى خمس قانون التعمیر مقیاس بالنظر لتشعب 

:فصول

ور هذا ید كیفیة نشأة وتطالفصل الأول نتناول فیه مفهوم قانون التعمیر من خلال تحد

تحدید قانون التعمیر من خلال المقصود بثم تحدید )ولالأمبحث ال( في الجزائرالقانون

).المبحث الثاني(وكذا مصادرهخصائصه وأهدافهتعریفه 

تحدید القواعد نخصصه لتبیان القواعد المتعلقة بالتهیئة والتعمیر من خلال نيالفصل الثا

تحدید أدوات التهیئة والتعمیر، مع )المبحث الأول(ق العامة والقواعد الخاصة ببعض المناط

).المبحث الثاني(

الأحكام المتعلقة بالوسائل القانونیة للتهیئة والتعمیر سواء تعلق نتناول فیه ثالثالفصل ال

).المبحث الثاني(الشهادات العمرانیةأو ) المبحث الأول(الأمر بالرخص

للأشخاص المتدخلین ذا المقیاس من خلال التطرق سنختم من خلاله دراسة هرابعالفصل ال

الرقابة في وكذا ) المبحث الأول(في مجال التعمیر على المستویین المركزي واللامركزي 

المخالفات المتعلقة بالتهیئة و مجال التعمیر بتحدید مفهوم الرقابة المعماریة وكیفیات إجرائها 

).انيالمبحث الث(والتعمیر والعقوبات التي تقابلها 

.298الصرایرة مصلح، مرجع سابق، ص -7
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:الفصل الأول

مفهوم قانون التعمیر

یعد العمران أحد مقومات الحضارة التي عرفتها البشریة عبر مختلف العصور والتي أدت إلى 

اهتمام مختلف المجتمعات بضرورة اعتماد سیاسات عمرانیة هادفة إلى تهیئة المدن والتمدن 

جتماعیة والاقتصادیة والافي مختلف جوانبها آخذا في الاعتبار مظاهرها السیاسیة 

.8والإداریة

والجزائر أحد هذه المجتمعات التي تمیزت بتنظیم مجال العمران سواء في الحضارات القدیمة 

المبحث (التي تعاقبت على أراضیها، أو أثناء الحقبة الاستعماریة وحتى بعد استقلالها 

).الأول

لتي أبدع فیها الإنسان عبر مختلف إن التطور الحاصل في مجال التعمیر كفن من الفنون ا

العصور جعل من قانون العمران علما مستقلا بذاته له مفهومه الخاص الذي یمیزه عن غیره 

).المبحث الثاني(من المفاهیم من حیث تعریفه، خصائصه، أهدافه وحتى مصادره 

في الجزائرنشأة وتطور قانون التعمیر:المبحث الأول

یمكن قبل أن یصل إلى ما هو علیه الیوم عبر عدة مراحلفي الجزائر لقد مر مجال العمران 

ومرحلة ما بعد )المطلب الأول(مرحلة ما قبل الاستقلال :تقسیمها إلى مرحلتین أساسیتین

).المطلب الثاني(الاستقلال 

مرحلة ما قبل الاستقلال:ولالمطلب الأ 

)الفرع الأول(ة ما قبل الاستعمار مرحل:یمكن تقسیم هذه المرحلة بدورها إلى مرحلتین

).الفرع الثاني(ومرحلة العهد الاستعماري 

.7إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -8
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مرحلة ما قبل الاستعمار:الفرع الأول

أول ما ظهرت أسالیب عمرانیة متطورة شاهدة على الحضارة الجزائریة كان في العهد 

عالم أین عمل الرومان على تشیید مدن كانت تعد من أجمل مدن الالنومیدي الروماني

حیث ،9بخصائص هندسیة رومانیة وتخطیط مدني جمع بین المرافق الاجتماعیة والدینیة

تشهد آثار جمیلة وتیبازة وتمقاد على هذه الحقبة التاریخیة التي تمیز فیها العمران بطابع 

.10تشیید المدن على السواحل

لشبكة العمرانیة انتعشت افي العهد الإسلامي ومع دخول الإسلام لمنطقة المغرب العربي 

وفق الفكر العمراني الإسلامي هذه الحقبة الزمنیة میلاد عدة مدنحیث عرفت، 11للجزائر

وظائف المجتمع الإسلامي من مساجد، سكنات، أمن، إدارة، الذي یأخذ بعین الاعتبار 

والتي 761سنة )تیارت حالیا(أنشأت مدینة تیهرت ف، ...12تجارة، سیاسة، فنون وحدائق

ومدینة المحروسة 903سنة ) وهران(أقدم مدینة جزائریة، تلاها إنشاء مدینة إهران تعتبر 

، كما أنشأت قصبة الجزائر التي شیدها بولوغین ابن زیري، 973سنة )الجزائر العاصمة(

وقد تمیزت الحضارة الإسلامیة بتصامیم هندسیة رائعة أعجبت كل من زارها وشاهدها، حیث 

.ؤلؤة ببجایة التي شیدتها الدولة الحمادیة من عجائب الدنیاصنف ابن خلدون قصر الل

أما في زمن العثمانیین فقد عرفت الجزائر شكلا آخر للعمران فأنشأت القصور كقصر ریاس 

كانت الأوامر السلطانیة و البحر بالجزائر وأنشأت القصبات كقصبة تلمسان وقصبة قسنطینة، 

صدر التشریعات العمرانیة، وقد صنف الأستاذ والتي فاقت المئات في هذه المرحلة هي م

شمل العدید من ت17و 16ق ومخطوطات تعود للقرنین هذه الأوامر كوثائ)برلسیموز(الفقیه 

9- ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme (les conditions de
l’occupation du sol et de l’espace ; l’aménagement-le contrôle ; le financement-le
contentieux), BERTI, Alger, 2007, p 39 .

.14، ص 2000ئر، التجاني بشیر، التحضر والتهیئة العمرانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزا-10
.13إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -11
.13التجاني بشیر، مرجع سابق، ص -12
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المواضیع العمرانیة المتداولة في أیامنا هذه، ورغم عدم تقنینها إلا أن المتمعن في محتواها 

اط العمراني بدءا بإنشاء المدن أو حتى یكشف الطریقة العلمیة السلیمة لمناقشة مسائل النش

خاصة فیما یتعلق بمسألة تصنیف ممیزات المباني وأسلوب البناء وإجراءاته وكیفیة متابعته، 

الأحیاء للمسلمین وغیر المسلمین ووضع مناطق سكن خاصة للعزاب وسكنات للعائلات 

.13..الكثیرة العدد

العهد الاستعماريمرحلة:الفرع الثاني

حتلال فرنسا للجزائر عملت الحكومة الفرنسیة على تطبیق القانون الفرنسي للبناء بعد ا

04/04/1884والتعمیر على التراب الوطني، وقد كان أول قانون هو القانون الصادر في 

وصولا إلى 15/06/1943ثم القانون الصادر في 04/03/1914ثم القانون الصادر في 

وبالنظر لعدم وجود قانون عمراني ینظم المدن ،31/12/1958المرسوم الصادر في 

إلا نصوص القانون الفرنسي التي لم تكن تستجیب لخصوصیة المجتمع الجزائري الجزائریة 

أقدمت فرنسا على انتهاج سیاسة الطرد والنفي والوضعیة التي كان یعیشها في هذه الفترة، 

واستقطبت لسكان الجزائریینمن مجموع ا%5الذي تقلص إلى ما یزید عن ضد سكان المدن

وأحیاء جدیدة بمقاییس غربیة المعمرین لهذه المناطق وشجعتهم على بناء مدن حضاریة 

.14محضة

الجزائریون في الجبال والأریاف عمدت فرنسا لاستغلال هذا الأمر ونتیجة لاستیطان 

یة، فأنشأت وتوجیهه لأغراضها الاستعماریة من جهة وخدمة للاقتصاد الفرنسي من جهة ثان

شبكة من السكك الحدیدیة لنقل جنودها عبر مختلف جهات القطر لإخماد المقاومة 

، مذكرة مقدمة لنیل -حالة مدینة ورقلة–مدور یحیى، التعمیر وآلیات استهلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة -13

الهندسة المعماریة، تخصص المدینة والمجتمع والتنمیة المستدامة، شهادة الماجستیر في الهندسة المعماریة والعمران، قسم

.17-16، ص ص 2012كلیة الهندسة المدنیة الري والهندسة المعماریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.15، ص مرجع سابقالتجاني بشیر، -14
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الجزائریة، كما أنشأت الموانئ بالمدن الساحلیة كمیناء الجزائر ووهران وبجایة والغزوات لنقل 

.15المنتوج الزراعي والثروات المعدنیة إلى فرنسا

مرحلة ما بعد الاستقلال:ثانيالمطلب ال

)الفرع الأول(1989إلى  1962مرحلة من :مكن تقسیم هذه المرحلة بدورها إلى مرحلتینی

).الفرع الثاني(إلى یومنا هذا 1990ومرحلة ما بعد صدور قانون التهیئة والتعمیر من 

1989إلى  1962من مرحلة :ولالفرع الأ 

ة إلى السكن تزایدت معها الحاجمباشرة بعد استقلال الجزائر ظهرت مشاكل عدیدة 

بدءا من صعوبة بناء القرى المهدمة وعودة الجزائریین المهاجرین من والتجهیزات الأساسیة 

وهو الأمر 16الخارج وسرعة النمو الدیمغرافي وتزاید ظاهرة النزوح الریفي والتمدن بالجزائر

الذي أدى إلى ظهور قطاعات عمرانیة غیر منظمة من أحیاء قصدیریة وكثرة التجاوزات 

المؤرخ 62/157، فاكتفت الجزائر في بدایة الأمر من خلال المرسوم 17والمخالفات العمرانیة

باستمرار العمل بالقرانین الفرنسیة إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة 31/12/1962في 

إلى غایة 31/12/1958العمل بالمرسوم الصادر في فاستمر...ومبادئ الدین الإسلامي

المتعلق برخصة البناء ورخصة 26/09/1975المؤرخ في 67-75صدور الأمر رقم 

التجزئة والذي یعتبر أول نص تشریعي یصدر عن الدولة الجزائریة في مجال التهیئة 

والتعمیر، تلاه صدور عدة نصوص قانونیة حاول من خلالها المشرع التدخل لعلاج مشاكل 

:البناء والعمران، ومن أهم هذه النصوص نذكر

المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة 06/02/1982المؤرخ في 02-82ن رقم القانو -

).67-75 رقم الذي ألغى الأمر(

.17مدور یحیى، مرجع سابق، ص -15
.18المرجع نفسه، ص -16

ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, op .cit, p 43 .-17
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.المتعلق بحمایة الإقلیم05/02/1983المؤرخ في 03-83القانون رقم -

.المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد04/02/1984المؤرخ في 09-84القانون رقم -

الذي یحدد قواعد شغل الأراضي قصد 13/08/1985رخ في المؤ 01-85الأمر رقم -

.وقایتها وحمایتها

والذي یعتبر 18عمرانیةتهیئة الالالمتعلق ب27/01/1987المؤرخ في 03-87القانون رقم -

ولم یرقى لدرجة التنظیم 19أول قانون ینظم المجال العمراني، ولكنه جاء في وقت متأخر جدا

المؤرخ 20-01القانون رقم من 61المادة ي هذا القانون بموجب ، وقد ألغالجید لهذا المجال

.20المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة12/12/2001في 

:من أهم ممیزات هذه المرحلة

.تقسیم الأراضي لأراضي قابلة للتعمیر وأراضي غیر قابلة للتعمیر-1

:ل السكني وهماوجود آلیتین في استهلاك العقار الحضري لإنتاج المجا-2

لقد شهدت أغلب المدن الجزائریة توسعا في نسیجها العمراني :السكنات الحضریة الجدیدة-أ

وقد كما ساهمت في حل جزء مهم من أزمة السكن بالبلاد، بفضل هذه الوسیلة العمرانیة، 

حوالي ملیون سكن جماعي على 1990قدر عدد السكنات المنجزة بواسطتها إلى غایة سنة 

لكن ما یعاب على هذه السكنات الحضریة هو أنها مجرد مراقد ، )عمارات(مط العمودي الن

للسكان لا تتوفر على جمیع الهیاكل والتجهیزات الضروریة، كما أن أغلب الأراضي التي 

.أقیمت علیها هذه السكنات هي أراضي فلاحیة خصبة

1987جانفي  27ادر في ص05یتعلق بالتهیئة العمرانیة، ج ر عدد 1987جانفي 27مؤرخ في 03-87قانون رقم -18

.)ملغى(

.19، ص مرجع سابقإقلولي أولد رابح صافیة، -19

صادر في 77وتنمیته المستدامة، ج ر عدد یتعلق بتهیئة الإقلیم2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01قانون رقم -20

.2001دیسمبر 15
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توفیر السكن الحضري الفردي لقد ساهمت هذه الوسیلة العمرانیة في :السكنات بالتجزئة-ب

والمنظم، كما ساهمت في تنوع النسیج العمراني بشكل ملموس، حیث أنجز ما یقارب ملیون 

، وقد انتقدت هذه الوسیلة العمرانیة 1992و 1966ونصف وحدة سكنیة في المدة ما بین 

بین على أساس التأخر أیضا في إنجاز المرافق الضروریة لها، كما لوحظ غیاب الانسجام

هذه السكنات بالنظر لمخالفة أغلب البیوت للمقاییس والتصامیم المتفق علیها مع مدیریة 

21الخ...رتفاعالتعمیر والبناء فیما یتعلق بالشكل الخارجي والا

:ظهور أدوات تخطیط خاصة بهذه المرحلة والتي تمثلت في-3

منحها الدولة للبلدیات وهو عبارة عن اعتمادات مالیة ت:PCDالمخطط البلدي للتنمیة-أ

.22حسب احتیاجاتها من أجل تلبیة الحاجیات والمرافق المختلفة

وهو مخطط ملحق باعتماد مالي یخصص للمدن :PMUمخطط التحدیث العمراني-ب

الطرق تها العمرانیة العمومیة كالكبیرة والمتوسطة الحجم بغرض ترقیة وصیانة مكتسبا

.23ائق وغیرهاوالأرصفة والمساحات الخضراء والحد

یوضع للمدن 1976تم اعتماده سنة وهو مخطط :PUDالمخطط العمراني الموجه-ج

الكبرى والمتوسطة یحدد فیه استخدامات الأرض بهذه المدن مستقبلا على المدى المتوسط 

حسب الاحتیاجات الضروریة للتجمع السكاني من سكن ومرافق وتجهیزات ومنشآت وذلك 

یز هذا النوع من المخططات إضافة إلى كونه مخططا عمرانیا فإنه یتماقتصادیة وغیرها، 

.24أداة قانونیة تنظم استخدام المجال داخل النسیج العمراني

وهو یشبه المخطط العمراني الموجه من حیث أبعاد :PUPالمخطط العمراني المؤقت-د

ة الصغیرة أو شبه التهیئة العمرانیة وأهدافها، إلا أن هذا الأخیر خاص بالمراكز الحضری

.20-19مدور یحیى، مرجع سابق، ص ص -21
.19، ص المرجع نفسه-22

-BENACHENHOU Abdellatif, Planification et développement , OPU, Alger, 1981, p 3923

IBID, p 39.-24
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، كما أن هذا المخطط یكون على المدى القصیر ولا یحتاج لمصادقة وزاریة كما 25الحضریة

.26هو الحال بالنسبة للمخطط الموجه

، حیث صدر قانون التهیئة والتعمیر 1990إلى غایة سنة وقد استمر العمل بهذا المخططات

.الذي نص على مخططات جدیدة90-29

إلى یومنا هذا1990من رحلة م:ثانيالفرع ال

الذي نص على عدة إصلاحات شهدت الجزائر 1989مع نهایة الثمانینات وصدور دستور 

بدأ تحولات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة جوهریة، فعرفت بذلك سیاسة التعمیر تحولا عمیقا 

كسلطات اللذان حددا مجال تدخل الإدارة09-90و 08-90بصدور قانوني البلدیة والولایة 

الذي صنف الأراضي من 27المتعلق بالتوجیه العقاري25-90رقابة، ثم صدور القانون 

.حیث طبیعتها ووضع الإطار العام للتحكم في العقاري الحضري

بدأت 28المتعلق بالتهیئة والتعمیر01/12/1990المؤرخ في 29-90وبصدور القانون 

واعد التعمیر بتقنین قواعد وأدوات التهیئة الجزائر مرحلة جدیدة لتطبیق توجه جدید یضبط ق

وردع مخالفي مجال التهیئة والتعمیر، وفتح والتعمیر ووضع إطار قانوني خاص للرقابة 

المجال لصدور عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة لتطبیق السیاسة العمرانیة الجدیدة، ومن أهم 

:هذه النصوص نذكر

.65التجاني بشیر، مرجع سابق، ص -25
.19مدور یحیى، مرجع سابق، ص -26
نوفمبر18صادر في 49یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -27

سبتمبر 27صادر في 55، ج ر عدد 1995سبتمبر 25المؤرخ في 26-95، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990

1995.

دیسمبر 02صادر في 52یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم -28

أوت  15صادر في 51، ج ر عدد 2004أوت  14المؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990

2004.
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یحدد القواعد العامة للتهیئة 28/05/1991المؤرخ في175-91تنفیذي رقم الالمرسوم -

.والتعمیر والبناء

یحدد كیفیات تحضیر شهادة 28/05/1991المؤرخ في 176-91تنفیذي رقم الالمرسوم -

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

19-15مرسوم التنفیذي رقم بموجب الوتسلیم ذلك، المعدل والمتمم، والذي ألغي لاحقا

.الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها25/01/2015المؤرخ في 

یحدد إجراءات إعداد المخطط 28/05/1991المؤرخ في 177-91تنفیذي رقم الالمرسوم -

  .ممتمو التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، معدل 

یحدد إجراءات إعداد 28/05/1991المؤرخ في 178-91تنفیذي رقم الالمرسوم -

.مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، معدل ومتمم

.یتعلق بحمایة التراث الثقافي05/06/1998المؤرخ في 04-98القانون رقم -

.یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة12/12/2001المؤرخ في 20-01القانون رقم -

.یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه05/02/2002المؤرخ في 02-02القانون رقم -

یتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة 08/05/2002المؤرخ في 08-02القانون رقم -

.وتهیئتها

.جیهي للمدینةیتضمن القانون التو 20/02/2006المؤرخ في 06-06القانون رقم -

یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 20/07/2008المؤرخ في 15-08القانون رقم -

.إنجازها

:ومن أهم ممیزات هذه المرحلة

تعدد المراسیم التنفیذیة والقرارات والتعلیمات المنظمة لقطاع التعمیر مقارنة بالنصوص -1

.لیهاالتشریعیة من أوامر وقوانین، واستناد الإدارات ع
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كثرة النصوص القانونیة والتنظیمیة الصادرة في مجال التعمیر والتي تعبر عن الأهمیة -2

.الكبرى التي تولیها الدولة لهذا المجال

بظهور المدن الجدیدة كسیاسة جدیدة لاستهلاك العقار كذلك تمیزت هذه المرحلة -3

الحكومة الجزائریة على عدة الحضري لإنتاج المجال السكني وتوسیع المدن، وقد صادقت

ویكون ، )الجزائر، وهران وقسنطینة(مشاریع مدن جدیدة تنشأ بالقرب من المدن المتروبولیة 

نمط البناء بهذه المدن بالاعتماد على النظم الحدیثة سواء من حیث طریقة أو تصمیم البناء 

ا خاصة بعد طورا ملحوظت، وقد عرف هذا النظام 29أو إمداد المدن بالمرافق والخدمات العامة

المتعلقین على التوالي بشروط إنشاء المدن الجدیدة 06/06و 02/08صدور القانونین 

خر في إنجاز هذه المشاریع وعدم إنجازها ون التوجیهي للمدینة، إلا أن الـتأوتهیئتها والقان

الجدید على الشكل المطلوب قلل من الأهمیة التي یمكن أن یضفیها هذا الأسلوب العمراني

.على المجال الحضري

، حیث نص القانون صدور أدوات تخطیط جدیدة على المستوى الوطني والجهوي والولائي-4

المخطط الوطني :أنواع من المخططات04المتعلق بالتهیئة العمرانیة على 87/03رقم 

ط تهیئة للتهیئة العمرانیة والمخطط الجهوي للتهیئة العمرانیة ومخطط تهیئة الولایة ومخط

المتعلق بالتهیئة والتعمیر فقد أبقى 90/29البلدیة، وبعد إلغاء هذا القانون وصدور القانون 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر :هماو  المحلیةالمشرع على نوعین من المخططات 

.ومخطط شغل الأراضي

ضة للسیاسة الخطوط العریوهو مخطط یرسم :SNATالمخطط الوطني للتهیئة العمرانیة-أ

من أجل إنجاز المشاریع الكبرى ذات البعد 30الإقلیم وتنمیته المستدامةلتهیئةالوطنیة 

، كما یحدد استراتیجیة شغل الأراضي على المستوى وتحدید البرامج وسلم الأولویاتالوطني

.24-23مرجع سابق، ص ص مدور یحیى،-29
.20-01من القانون 07/2طبقا لما نصت علیه المادة -30
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ع كتحدید مناطق المناجم والحقول البترولیة، وتفرض مشاریوتوزیع الأعمال التنمویة الوطني 

.31ةالأخرى سواء كانت جهویة أو محلیهذا المخطط على المخططات

یعد هذا المخطط أداة استراتیجیة لتنفیذ :SRATالمخطط الجهوي للتهیئة العمرانیة-ب

المخطط الوطني للتهیئة حیث یتولى في حدود مجاله شرح توجیهات ومبادئ هذا الأخیر، 

حیث یجمع عدة بلیة للإقلیم المعنيكما یبین كل مخطط جهوي تفاصیل الصور المستق

والتي لها خصوصیات فیزیائیة ووجهات لموحد ولایات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ا

لهدف تثمین الإقلیم الجهوي قصد القضاء التدریجي على الفوارق 32إنمائیة مماثلة أو متكاملة

.33الجهویة

ر المرجعي للتنمیة المحلیة یهدف یعتبر هذا المخطط الإطا:PAWةیمخطط تهیئة الولا-ج

لمبادئ المخطط الجهوي للتهیئة العمرانیة، وتطبیق اإلى توضیح التوجیهات المعدة في

ویقوم هذا المخطط على تحدید نمط التعمیر والبناء في المقررة في المخطط الوطني، 

، 34ولایة الواحدةالبلدیات والمساحات المشتركة للتخطیط الواقعة ما بین حدود إقلیم بلدیات ال

على كل ولایة أن تبادر بإعداد مخطط تهیئتها بالتشاور مع الأعوان الاقتصادیین لذا یتعین 

.35والاجتماعیین للولایة ومجالس المداولة بالولایات والبلدیات وممثلي الجمعیات المهنیة

ل لتطبیق باعتبار البلدیات جماعات قاعدیة فهي المجال الأمث:PAC ةتهیئة البلدیمخطط -د

لمخطط ولائیا جهویا أو وطنیا، ویعتبر هذا سیاسات المخططات المختلفة، سواء كان هذا ا

من خلال المخطط 36المخطط الخلیة الأساسیة لتطبیق السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

.90/29التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي اللذان أحدثهما القانون 

.22مدور یحیى، مرجع سابق، ص -31
.20-01من القانون 03/2طبقا لما نصت علیه المادة -32
.22، ص مدور یحیى، مرجع سابق-33
.20-01من القانون 53طبقا لما نصت علیه المادة -34
.22، ص مرجع سابقمدور یحیى، -35
.22المرجع نفسه، ص -36
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وهو وسیلة للتخطیط المجالي والتسییر :PDAUوجیهي للتهیئة والتعمیرالمخطط الت-ه

الحضري یحدد التوجهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة لبلدیة واحدة أو عدة بلدیات متجاورة 

تجمعها عوامل مشتركة كالاشتراك في الهیاكل والتجهیزات الأساسیة، كما یضبط هذا 

تعمیر من تقریر تقني وخرائط ورسوم بیانیة المخطط الصیغة المرجعیة للتهیئة وال

.وإحصائیات، ویحدد تقسیمات الأراضي من حیث إمكانیة تعمیرها

هو عبارة عن وثیقة عمرانیة تشمل إقلیم البلدیة أو جزء :POSمخطط شغل الأراضي-و

منها وتهدف إلى تحدید القواعد العامة للتهیئة والتعمیر بالتفصیل وكذا حقوق استخدام 

.رض والبناء تطبیقا للأحكام الواردة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالأ

وبیان مصادرهالمقصود بقانون التعمیرتحدید :المبحث الثاني

یعد قانون التهیئة والتعمیر من بین الوسائل القانونیة التي یمكن بموجبها مراقبة وتنظیم حركة 

نظیمها، مع مراعاة الجوانب التي تساهم في البناء وتحویل الأراضي الصالحة للبناء وت

)المطلب الأول(، وبالرغم من أهمیة هذا القانون وخصائصهالتسییر الاقتصادي الأمثل لها

ومصادره التي تعتبر الاستشارات التي یقدمها المتدخلون في مجال التعمیر من المصادر 

دراسته كعلم لم تظهر إلا مؤخرا  إلا أن، )المطلب الثاني(التي تمیزه عن غیره من القوانین 

كنتیجة للبحوث التي قام بها بعض المؤرخین الغربیین حول التطور الخاص للمدن والقرى 

.37من خلال تحلیل مخططات البنایات القدیمة

المقصود بقانون التعمیر:المطلب الأول

)الثاني فرعال(، خصائصه )الأول فرعال(سنتناول المقصود بقانون التعمیر من خلال تعریفه 

).الثالث فرعال(وأهدافه 

37
- DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, 5iéme édition ,Edition Extenso, Paris, 2009 , p

35 .
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تعریف قانون التعمیر:لوالأ  فرعال

l’urbanismeأشمل وأوسع من مصطلح التعمیر  l’urbainیعتبر مصطلح عمران 

والذي یشمل )l’espace(حیث أن العمران هو علم تنظیم الفضاء أو المجال الخارجي 

أو  38ن تهیئة وتنظیم المجتمعات الحضریةجانبین أحدهما نظري والآخر تطبیقي، فهو ف

بمعنى أدق هو فن ترتیب المجال الحضري أو الریفي من بناءات سكنیة وأماكن العمل 

، في حین 39الخ من أجل ضمان السیر الحسن لهذا الفضاء...وأماكن الترفیه وشبكات النقل

التعمیر یقتضي ضبط كل ما یتعلق بقضایا لذا فإنأن التعمیر یغلب علیه الطابع التقني 

.صدور نصوص قانونیة وتنظیمیة تنظم هذا المجال وتضمن تطبیق القیود الواردة علیه

لكن نجد أن أغلب الفقهاء "تعمیر"سع من مصطلح أو  "عمران"أن مصطلح وبالرغم من

، نفسهالعمران  ونه هیعرفون التعمیر على أغالبا ما، و المراجع یخلطون بین المصطلحینو 

بار قانون التعمیر قانونا وعلما ینظمان مجالا حساسا له علاقة بكل مجالات كما أن اعت

الحیاة المتشعبة، جعل الفقه یختلف حول إعطاء تعریف جامع مانع له مما أدى إلى تعدد 

"بأنهL.JAQUIGNONفیعرفه الفقیه 40هذه التعاریف علم المدینة أو فن تهیئة المدن :

في حین ،41"الأنشطة الاجتماعیة الأخرىو العمل و عات المخصصة أساسا للسكن التجمو 

فن أو علم : "بأنهالتعریف الأقرب للدول النامیة  وهو  ن البكریويعبد الرحمیعرفه الدكتور 

- celon le PROJET DE GLOSSAIRE DE L’URBANISME : L’urbanisme est à la fois un champ38

disciplinaire et un champ professionnel recouvrant l’étude du phénomène urbain, l’action

d’urbanisation et l’organisation de la ville et ses territoires voir : -PROJET DE GLOSSAIRE DE

L’URBANISME, Assises Nationales De L’urbanisme, Direction De L’urbanisme, ALGER , juin

2011, p 05.
39

أبرباش زهرة، دور البلدیة في میدان التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، -

.11، ص 2011ة بن یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق، جامع
.25إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -40

- L.JAQUIGNON, Droit de l’urbanisme, Edition Eyrolles, Paris, 1979, p 12.41
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ما و المادي للتجمع البشري بة كل ما یدخل في إطار التنظیم مراقو التطبیق العملي للوقایة 

.42"یحیط به

"بأنهون التهیئة والتعمیرفیعرف قانعجة الجیلاليأما الدكتور  علم  :نتاج الربط بین علمین:

رف قانون التعمیر بأنه علم عمراني فمن ناحیة كونه علم من العلوم القانونیة فیعو قانوني 

كونه علم من ناحیة أما من ، هتم بتنظیم المجال العمرانيمجموعة القواعد القانونیة الذي ت

.43"ادیة الموجهة لأجل تنظیم المدینةة الاقتصعلوم العمران فلأنه یرسم مجالا للدراس

المعنى الضیق ، معنى واسعو كما أدرج بعض الفقهاء معنیان لقانون التعمیر معنى ضیق 

المحیط و حدد إمكانیة استغلال الأراضي تلك القواعد القانونیة التي ت ولقانون التعمیر ه

الأشخاص داخل و یم المرافق یشمل بذلك مجموع تدخلات السلطات العمومیة المتعلقة بتنظو 

.44المحیطو البناء ، و ل تهیئة الإقلیم، أما المعنى الواسع فیشمالإقلیم

دیسمبر01المؤرخ في 90/29بالضبط إلى القانون رقم و بالرجوع إلى القانون الجزائري و 

، نجد أن المشرع لم یتطرق إلى تعریف مصطلح التعمیر، التعمیرو المتعلق بالتهیئة 1990

یهدف هذا ":لى منه التي تنصو تفى بذكر الهدف من هذا القانون من خلال المادة الأبل اك

وتكوین وتحویر القانون إلى تحدید القواعد الرامیة إلى تنظیم إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر

المبنى في إطار التسییر الاقتصادي للأراضي والموازنة بین وظیفة السكن والفلاحة 

وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمنظر والتراث الثقافي والتاریخي على والصناعة، وأیضا 

".أساس احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

یمكن من خلال التعریفات الفقهیة السابقة ومحتوى المادة الأولى من قانون التهیئة والتعمیر 

:اقتراح التعریفات التالیة

، ص 1993، الرباط، عبد الرحمن البكریوي، التعمیر بین المركزیة واللامركزیة، الشركة المغربیة للطباعة والنشر-42

12.

ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, op. cit, p 24.-43

.13أبرباش زهرة، مرجع سابق، ص -44
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الاقتصادیة و القانونیة و الإجراءات التقنیة مجموعة  وهL’urbanismeیقصد بالتعمیر

مرافق خدماتیة و احتیاجات السكان من بنایات سكنیة الاجتماعیة التي تعمل على توفیر و 

.ثقافیةو ریاضیة و  إداریةو 

فیقصد بها تلك الأشغال المتعلقة بمعالجة سطح الأرض L’aménagementما التهیئة أ

تشیید و نجاز المساحات الخضراء إ و غرس الأشجار ووضع أثاث حضري و حدرات تدعیم المنو 

.45.السیاج

القانونیة و عبارة عن ترابط مجموعة من المعطیات التقنیة  فهوالتعمیر و قانون التهیئة أما

Laءالبنا،L’aménagementالمتعلقة بتنظیم مجالات التهیئة العمرانیة construction

.L’Environnementالمحیط و 

خصائص قانون التعمیر:الثاني فرعال

:یمكن تلخیص خصائص قانون التعمیر فیما یلي

یرتبط و  46یهتم بتنظیم التهیئة العمرانیةن العام فرع من فروع القانو  وقانون التعمیر ه-1

فهي من قواعد الضبط ، مه تتكیف مع فكرة المصلحة العامةداري لأن أحكاأساسا بالقانون الإ

.صحتهمو أمنهم و ي لأنها قواعد تتضمن أحكاما خاصة تتعلق بسلامة المواطنین الإدار 

هو مزیج من الأحكام القانونیة العامة والخاصة فهو من القوانین الخاصة كونه ینظم -2

...الخاصة كالبناء الفردي والاستثمار في الأموال الخاصةویتناول مسائل تتعلق بالملكیة

تباره یتناول بالتنظیم  دور ومجال تدخل الهیئات الإداریة العامة في ومن القوانین العامة باع

، ولذا فإن النزاعات المترتبة عن تطبیق القانون العمراني أحیانا تكون عامة 47مجال العمران

.حسب أطراف النزاع48تخضع للقضاء العام وأحیانا أخرى خاصة تخضع للقضاء الخاص

.15-08من القانون  03دة طبقا لنص الما-45
46- DROBENKO Bernard, op cit , p 31 .
47- IBID, p 12.

.28إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -48
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قانون الأملاك ، باقي فروع القانون العام كقانون البیئةتتداخل أحكام قانون التعمیر مع -3

، وكذا مع بعض فروع القانون الخاص 49الخ...قانون نزع الملكیة، قانون العقوبات، الوطنیة

.ذلك بالنظر لتوسع مجالات هذا القانونو  50كالقانون المدني والقانون التجاري

بینها فمن خلاله یمارس قانون تتعایش فیه مختلف المصالح دونما اصطدام وه -4

كذا تحقیقا لأهداف التعمیر التي و الخواص تصرفاتهم العقاریة لإشباع حاجاتهم من جهة 

حیث أن قواعد التعمیر كفیلة بتحقیق التوازن بین المصالح ،51تصدرها الدولة من جهة ثانیة

نیة التي تقضي بین المصلحة العامة العمرا، و الهدمو الخاصة للأفراد من خلال مشاریع البناء 

...الفلاحيو تنظیم المجال الحضري 

تفرض عقوبات ردعیةو  آمرة، جوهریة من النظام العامتتمیز قواعد التعمیر بكونها قواعد-5

حیث أن تدخل الإدارة ضروري لفرض قیودها عن طریق مجموع القرارات ، 52على مخالفتها

تلزم فیها باحترام الشروط الشكلیة التيو التنظیمیة التي تصدرها في هذا المجال و الفردیة 

قواعد و كما یقع على عاتق الأفراد احترام كل شروط و  ،الموضوعیة في إصدار هذه القراراتو 

التعمیر فإنه یحق لهم بالمقابل منازعة الإدارة ثم متابعتها بالتعویض عن ما تخلفه تصرفاتها 

.53طها العمرانينشالممتلكاتهم أثناء و المادیة من أضرار لهم و القانونیة 

ي كاهنة، مرجع سابق، ص ص مزوز :للتفصیل في العلاقة بین قانون التعمیر والقوانین ذات الصلة راجع كلا من-49

.43-34صافیة، مرجع سابق، ص ص إقلولي أولد رابحو  19-20
.28إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -50
، الجزائر، 03، العدد مجلة المفكر، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -51

.10، ص 2010

عمیر الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة عربي باي یزید، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والت-52

.71، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .10ص  مرجع سابق،، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -53
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، 54التقنیةو مجال خصب للدراسات الاجتماعیة الاقتصادیة القانونیة التعمیر قانون یعتبر -6

،كما أنه یستقطب اهتمام المشرع بالنظر للكم الهائل للنصوص القانونیة المتعلقة به

خاصة المواطن أیضا بالنظر لإشباعه لاهتماماته العمرانیة و القضاء و یستقطب اهتمام الفقه و 

على أساس أن میدان العمران یطرح عدة مشاكل نه من بین المواضیع المتطورة دوریالأ

.55تتزاید مع مرور الزمن

أهداف قانون التعمیر:الثالث فرعال

یختلف هدف قانون التعمیر باختلاف الظروف والمعطیات السیاسیة والاقتصادیة 

ولكن بشكل عام 56في كل دولةالمتاحة حسب النظام السائد والإمكاناتكذا والإیدیولوجیة و 

:تتمثل الأهداف الأساسیة لقانون التعمیر فیما یلي

تنمیة الإقلیمو الاستغلال الحسن للأراضي هو الدور الأساسي لقانون التعمیر لما كان-1

البشریة و الموارد الطبیعیة و ترشید استغلال الثروات  وفإن الهدف من وراء ذلك هالمستدامة

.نادرة منهاخاصة ال

كیفیة استغلال الأراضي و إن قانون التعمیر یهدف لوضع الأدوات المتعلقة بالتخطیط -2

كذا حمایة المناطق الطبیعیة و الصناعي و الفلاحي ،يإیجاد التوازن بین المجال السكنو 

كذا و یحدد شروط استغلال الأراضي  وهوعلى هذا الأساس فالتاریخیة بصفة عامة و الأثریة و 

.التدخل ووسائل ضبط هذا الاستغلالضوابط

تحقیق سیاسة التنمیة الأسالیب التي تنتهجها الدولة لمن بین  وقانون التعمیر ه-3

كما تساعدها ،حمایتهو كذا في بسط سیادتها على الإقلیم ، و الاجتماعیة للبلادو الاقتصادیة 

.الأموالو الممتلكات و د قواعد التعمیر أیضا في اتخاذ التدابیر الرامیة إلى حمایة الأفرا

.5، ص مرجع سابقأبرباش زهرة، -54
.18بق، ص مزوزي كاهنة، مرجع سا-55
.29إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -56
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كذا تنظیم المناطق و  ،الجبلیةو تنمیة المناطق الریفیة و یهدف قانون التعمیر إلى تطویر -4

.مناطق غیر قابلة للتعمیرو تقسیمها لمناطق قابلة للتعمیر و الحضریة 

، إذا كنا قد عرفنا قانون التعمیر بأنه مجموع القواعد القانونیة المنظمة لمجال التهیئة-5

:المحیط فإن ذلك لأنهو البناء 

المخططات و ع الأدوات نظیم مجال تهیئة الإقلیم لأنه یضإلا وسیلة لت وقانون التعمیر ما ه-

.المحليو على المستوى الوطني المتعلقة بذلك 

أو ضوابط منح رخصة البناء و قانون التعمیر یضبط مجال البناء سواء من حیث شروط -

التي لها علاقة مباشرة بالتغییر في الأخرىالشهادات و  كذا كل الرخصو رخصة التعمیر 

ئهایضبطها لحین انتهاو  القائمون علیهاو نه یراقب هذه العملیة ، كما أ57النسیج العمراني

بتسلیم شهادة المطابقة مما یضمن القضاء على البناء الفوضوي والفضاء على أزمة 

.58السكن

إلا نظام قانوني لاستهلاك  وون التعمیر ما هالفضاء الخارجي فإن قانو على صعید المحیط -

.الإقلیمو لكن بضوابط معینة یملیها علیه قانون حمایة البیئة و هذا المحیط 

مصادر قانون التعمیر:ثانيال طلبالم

وأخرى )الفرع الأول(تتمثل مصادر قانون التعمیر كغیره من القوانین في مصادر أساسیة

).الفرع الثاني(ثانویة

المصادر الأساسیة:لوع الأ الفر 

، المواثیق والمعاهدات الدولیة)أولا( في الدستورلقانون التعمیرتتمثل المصادر الأساسیة

).رابعا(والتنظیمات)ثالثا(، التشریع)ثانیا(

.76التجاني بشیر، مرجع سابق، ص -57
.34-33إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص ص -58
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59الدستور: أولا

لكن من خلال تصفحه نجد بان هناك مواد قلیلة و المصدر الأساسي لكل القوانین  وهو 

في فقرتها الأولى التي تنص 64المادة :ولعل من أهم هذه المواد، 60التعمیرجالتناولت م

في فقرتها الأولى التي تنص على تشجیع 67على أن الملكیة الخاصة مضمونة، والمادة 

لعامة ومصالح التي تلزم كل مواطن بحمایة الملكیة ا80، والمادة 61الدولة لإنجاز المساكن

للبرلمان 18في فقرتها 140ملكیة الغیر، كما منحت المادة  امالمجموعة الوطنیة واحتر 

.وضع القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة والتهیئة العمرانیةسلطة 

عاهدات الدولیةالمو المواثیق :ثانیا

التعمیر و صادقت على العدید من المعاهدات المتعلقة بمجال البناء و لقد أبرمت الجزائر 

06/06المرسوم الرئاسي رقم :أهم هذه المعاهدات نجدمن و التنمیة المستدامة و  المحیطو 

المتعلقة بالأمن 167یتضمن التصدیق على الاتفاقیة رقم 11/02/2006الصادر في 

كذا المرسوم الرئاسي رقم ، و 22/06/1988ناء المبرمة بجنیف في الصحة في مجال البو 

التصدیق على معاهدة إنشاء المعهد العربي یتضمن 10/04/2006الصادر في 06/136

.04/03/200462أخطار الزلازل المبرم بالقاهرة في و للوقایة من الأخطار الطبیعیة 

یتضمن 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة -59

10المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في 76ي، ج ر عدد نشر التعدیل الدستور 

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002أفریل 14صادر في 25، ج ر عدد 2002أفریل 

، 2016مارس  06ي المؤرخ ف01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في 63، ج ر عدد 2008

.2016مارس 07صادر في  14ج ر عدد 

ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, op. cit, p 46.-60

.01-16تعتبر هذه المادة جدیدة، أحدثت بموجب التعدیل الدستوري الأخیر الصادر بموجب القانون -61
ADJA:خاصة بمجال التعمیر أنظرلمعرفة المزید من المعاهدات التي صادقت علیها الجزائر ال-62 Djillali et

DROBENKO Bernard, op. cit, p p 50-51.
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التشریع:ثالثا

أو  في شكل قوانینصدر عن السلطة التشریعیةمتىمصدرا لقانون التعمیر تبر التشریعیع

شكل أوامر، ففي هذا المجال نجد  فيشرع بمقتضاه رئیس الجمهوریة في حالات الضرورة 

،المتممو المعدل 90/29من القوانین تعتبر مصدرا لقانون التعمیر معتبرة مجموعة أن هناك 

المتعلق بشروط 02/08 رقم القانونو المتعلق بالتوجیه العقاري، 90/25 رقم القانون:ومنها

لقانون التوجیهي للمدینة،المتضمن ا06/06 رقم القانونو إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها، 

01/20 رقم قانونالو  المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها08/15كذا القانون رقم و 

.المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة

التنظیمات:رابعا

:تنقسم إلىو 

بناء و لقوانین تطبیقا لهي المراسیم التي تصدرها السلطة التنفیذیةو : لتنظیمات المستقلةا-1

الصادرة فيالأربعةالتنفیذیةالمراسیمأهمها من و من الدستور 156المادة أحكام على 

175-91المرسوم التنفیذي رقم :90/29التهیئة والتعمیر قانون نفذة لالم28/05/1991

د الذي یحد176-91الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، والمرسوم التنفیذي 

كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة 

المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، المعدل والمتمم، والذي ألغي لاحقا بموجب المرسوم 

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 25/01/2015المؤرخ في 19-15التنفیذي رقم 

اللذان یحددان على التوالي 178-91و 177-91ین التنفیذیین رقم وتسلیمها، وكذا المرسوم

إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي والمصادقة 

.علیهما ومحتوى الوثائق المتعلقة بهما المعدلین والمتممین

،راسیم التنفیذیةالمو تدقیق أحكام القانون و تأتي لتوضیح التي و  :لتنظیمات التنفیذیةا-2

Lesالقرارات الوزاریة تشملو  Arrétés التعلیمات وLes Instructions الأنظمة وles



23

Circulaires صادرة عن مدراء المؤسسات أو وزاریة مشتركة  وفردیة أوزاریةسواء كانت

:أمثلة ذلكو 

المطبقة على یتعلق بحقوق البناء 1992سبتمبر 13صادر في المشترك الوزاري القرار ال-

.الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیات

یحدد شروط التنازل عن العقارات 2003فریل أ 5الصادر في مشترك الوزاري القرار ال-

.بناءأو نجاز عملیات تعمیر للأملاك الخاصة للدولة المخصصة لإالتابعة 

الوثیقة التقنیة التنظیمیة المتعلقة یتضمن الموافقة على 2004ینایر 11القرار الصادر في -

.اومة الزلازلالقواعد الجزائریة لمقب

لثانویةالمصادر ا:الفرع الثاني

)ثالثا( العرف) ثانیا(الفقه ، )أولا( في القضاءلقانون التعمیرالمصادر الثانویة تتمثل

   ).عاراب(قدمها الجهات والأشخاص المتدخلون في مجال التعمیروالاستشارات التي ت

القضاء : أولا

یلجأ القاضي إلى إحكام سلطة التقدیریة في قضیة ما متعلقة بالتعمیر متى ما وجد فراغا 

قة بمثابة سابأو الحكم بذلك یعتبر هذا الرأي و في القاعدة القانونیة، نقص أو لبس أو  اقانونی

علیه السلطة تعتمدكما،القضاةو الاجتهاد القضائي الملزم للأفراد ینشأ عنها نشأ یو قضائیة 

نقص القضاة المختصین في مجال ل وبالنظر، حقا لإصدار قوانینها ورفع اللبستشریعیة لا

، لذا شرعت الدولة الجزائریة قلة الاجتهادات القضائیة في هذا المجالل فقد أدى ذلك التعمیر

ات تكوینیة منذ سنوات في تكوین القضاة في مجال المنازعات العقاریة من خلال القیام بدور 

.63في هذا المجال

63-PROJET DE GLOSSAIRE DE L’URBANISM, op. cit , p 06.
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  الفقه : ثانیا

أو فقهیة متعلقة بهذا المجال سواء للنقد  راءلآعلى الفقهاء أن یفكروا بجد عند إصدارهم 

القانوني، ولكن ما یمكن ملاحظته بالنسبة لهذا المصدر فراغ اللتوجیه المشرع لملأ التوضیح 

لكن لا یستقطب الكثیر من المفكرینو ة مجال خصب للدراس هو أنه وبالرغم من أن التعمیر

.وجود كتابات قلیلة في هذا المجالوهو ما یفسر 

)العرف العمراني(الممارسة العمرانیة :ثالثا

لممارسة المتكررة للأشخاص مجموعة القواعد غیر المكتوبة التي نشأت نتیجة ابذلك عني نو 

بإلزامیتها بعد تكرارها یعتقدون لهم  تصبح هذه القواعد ملزمة، و في مجال التعمیرالناشطین

المهندسین المعماریین عادة ما و فالمسیرین العقاریین ،في إقلیم معینأو في كل الوطن سواء

.یبنون على نمط واحدأو یطلبون نفس الأجر بنفس المنطقة 

الاستشارات التي یقدمها المتدخلون في مجال التعمیر:رابعا

بالنظر للطابع الخاص بهذا القانونالتعمیر فقطصا بقانونعتبر هذا المصدر مصدرا خای

التجمعات المهنیة في حالة و الفلاحیة و یلزم استشارة بعض الهیئات كالغرف التجاریة  والذي

حیث ترد هذه ، مخطط شغل الأراضيو التعمیر و المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة 

.لى السلطة التشریعیةالاستشارات في مشاریع القوانین التي تعرض ع
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:ثانيل الالفص

التعمیرو التهیئة قواعد وأدوات 

ملها الدولة لتنظیم مجال تعتبر قواعد وأدوات التهیئة والتعمیر من الآلیات القانونیة التي تستع

، 64العمران، حیث تعتبر قواعد التهیئة والتعمیر بدیلا على الأدوات في حالة عدم وجودها

أو مخططات التهیئة والتعمیر تحدد الإطار العام لعملیة تخصیص فإن كانت أدوات

الأراضي وشغلها، فإن قواعد التهیئة والتعمیر سواء كانت عامة أو خاصة فهي تحدد بدقة 

.المعاییر الواجب احترامها في ذلك

وفصل تتمثل القواعد المتعلقة بالتهیئة والتعمیر في قواعد عامة حددها قانون التهیئة والتعمیر 

وفصلت أحكامها وقواعد خاصة حددها نفس القانون175-91فیها المرسوم التنفیذي 

، أما أدوات التهیئة والتعمیر التي اعتمدها )المبحث الأول(نصوص أخرى قانونیة وتنظیمیة 

قانون التهیئة والتعمیر فتتمثل في المخطط التوجیهي الذي فصل أحكامه المرسوم التنفیذي 

178-91خطط شغل الأراضي الذي فصل أحكامه المرسوم التنفیذي وكذا م91-177

).المبحث الثاني(

المتعلقة بالتهیئة والتعمیرالقواعد : لوالمبحث الأ 

إن المالك حر في التصرف في ملكیته العقاریة من حیث الانتفاع بأرضه والبناء علیها، إلا 

احترام حقوق الغیر وعدم التعسف أن هذا الحق غیر مطلق فهو مقید بضوابط قانونیة تضمن 

لذا أقر المشرع من خلال قانون التهیئة والتعمیر وبعض القوانین 65في استعمال هذا الحق

والتنظیمات الأخرى مجموعة من القواعد العامة للتهیئة والتعمیر التي تطبق بشكل عام على 

صة ببعض المناطق ، كما أقر مجموعة من القواعد الخا)المطلب الأول(كل أشكال البناء 

).المطلب الثاني(التي تكتسي أهمیة إیكولوجیة وطبیعیة واقتصادیة 

.29-90من القانون 03وفقا لنص المادة -64
.33عربي باي یزید، مرجع سابق، ص -65
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القواعد العامة للتهیئة والتعمیر:المطلب الأول

لم یتضمن قانون التهیئة والتعمیر أي تعریف للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر بل اكتفى

، كما قام66ات التهیئة والتعمیربالنص على أن هذه القواعد هي التي تطبق في غیاب أدو 

القواعد " :بتحدید هذه القواعد ومضمونها، ولكن من خلال ذلك یمكن تعریفها بأنها

الموضوعیة المتعلقة بالأرض القابلة للتعمیر والتي تتضمن مقاییس البناء التي یجب توافرها 

:ریفها بأنها، كما یمكن تع67"كحد أدنى في كل عملیة تشیید أو في غیاب أدوات التعمیر

مجموعة القواعد العامة والوطنیة التي تطبق عند غیاب أدوات التعمیر والتي تهدف إلى "

68..."تحدید الشروط الواجب توافرها في مشاریع البناء قصد تحقیق توسع عمراني آمن وسلیم

90/29من خلال الفصل الثاني من القانون للتهیئة والتعمیر لقد حددت القواعد العامة 

منه كما جاء 09إلى  03ذلك ضمن المواد من و المتمم و التعمیر المعدل و متعلق بالتهیئة ال

تحدید و لتطبیق هذا القانون 1999ماي 22المؤرخ في 175-91 رقم المرسوم التنفیذي

القواعد المتعلقة باحترام مكان :تتمثل هذه القواعد فيو البناء و التعمیر و القواعد العامة للتهیئة 

، القواعد المتعلقة باحترام موقع البناءات وحجمها )الفرع الأول(والطرق المؤدیة إلیه البناء 

، القواعد المتعلقة )الفرع الثالث(، القواعد المتعلقة بكثافة البناءات في الأرض )الفرع الثاني(

).الفرع الرابع(بمظهر البنایات 

.29-90من القانون 03وفقا لنص المادة -66
دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن عزة الصادق، -67

، 2012تنة، العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، با

 .37ص 
.34مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص-68
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الطرق المؤدیة إلیهو حترام مكان البناء القواعد المتعلقة با:الفرع الأول

عدة حالات یمكن فیها رفض طلب الحصول على 175-91لقد حدد المرسوم التنفیذي 

الطرق و قع البناء ذلك في حالة عدم احترام قواعد مو و رخصة التجزئة أو رخصة البناء 

  : هيو  نفس المرسومل من و المؤدیة إلیه وقد نص على هذه القواعد القسم الأ

الأمن العمومي سواء من حیث بأو من طبیعتها لا تمس بالسلامة أن تكون البناءات-1

.69استعمالهاأو حجمها أو موقعها 

رض معرضة للأخطار التهیئة على أأو اء أشغال البناء لا یمكن إجر :متانة البناءو قوة  -2

أن تتعرض البناءات یمكن أو التربة انجرافأو انزلاق و الفیضانات و الطبیعیة كالزلازل 

أو تكون لها عواقب ضارة بالبیئة یفعل موقعها أو  تسبب فیها الضجیجر خطیرة یلأضرا

.70طبیعتهاأو حجمها 

الطرق خطرا أو على ألا تشكل هذه المنافذ :غیرهو طرق تصل بین البناء و وجود منافذ -3

بالنسبة للعمارات جماعیةتجهیزاتو من مستعملیها مع ضرورة وجود تهیئات للدخول على أ

كذا ضرورة وجود شبكات و ة السیارات اور المساحات المخصصة لمنو سات كالمواقف المؤسو 

.71الإنارة العمومیةو لتوزیع الماء 

هي و  :البناءات غیر المخصصة للسكنو احترام المسافات في البناءات المعدة للسكن -4

من القانون5المادة و  175-91من المرسوم 11و 10المساحات المحددة في المادتین 

90-29.

فیما یتعلق بتزوید هذه البناءات بالشبكات  وذلك: الحمایة الصحیةو احترام قواعد النظافة -5

من المرسوم 17إلى  13التطهیر ضمن ما نصت علیه المواد من و العمومیة المتعلقة بالماء 

91-175.

.175-91من المرسوم التنفیذي 2طبقا للمادة -69
.نفس المرسوممن 5، 4، 3واد مطبقا لل-70
.نفس المرسوممن  9إلى  6طبقا للمواد من -71
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حجمها و القواعد المتعلقة باحترام موقع البناءات :الفرع الثاني

یتعلق و السالف الذكر 175-91من المرسوم التنفیذي 2هذه القواعد القسم قد نص على و 

:بالقواعد التالیةالأمر

21ذلك باحترام الزوایا المشار لها بالمادة و احترام قواعد الإنارة المتعلقة بغرف البناءات -1

لعمارات ذات كذا القواعد المتعلقة بإنارة او  ،مة في ملكیة واحدةفیما یتعلق بالبناءات المقا

ردة في على الأقل ضمن الشروط الوا االاستعمال السكني التي تشمل على عشرین مسكن

.من نفس المرسوم22المادة 

أو م البناء على حافة الطریق العمومي البنایات سواء أقی واحترام القواعد المتعلقة بعل-2

مادة كذا الو  175-91رسوم من الم24و 23لمادتین بجوار بناء آخر وفق الأحكام الواردة با

.29-90قانون المن 6/1

  الأرضالقواعد المتعلقة بكثافة البناءات في :الفرع الثالث

حیث تكون ، منه26ضمن المادة 91/175من المرسوم 3القسم  هذه القواعد قد حددو 

الكثافة القصوى للبناءات في أجزاء البلدیة الحضریة المعبر عنها بمعامل شغل الأراضي 

أما الكثافة ، 1=المساحة المبنیة /أي أن المساحة الأرضیة غیر المبنیة ي واحدااو تس

فیحددها المقبولة لمختلف أنواع الأراضي التي تقع خارج الأجراء الحضریة من البلدیة 

المتعلق بحقوق 13/09/1992في ذلك صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و  ،التنظیم

.الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیاتالبناء المطبقة على

القواعد المتعلقة بمظهر البنایات:الفرع الرابع

:ما یليتتمثل فیو  175-91من المرسوم 4علیها القسم التي نصو 
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أو المناظر الطبیعیة و المعالم و رة او بأهمیة الأماكن المجأو عدم مساس البنایات بطابع -1

المواد المستعملة ضمانا و البنایات ببساطة في الحجم ووحدة في المظهر وأن تبنى، الحضریة

.72انسجام المنظرو لتماسك المدینة 

.73ارتفاعهاو احترام القواعد المتعلقة بإنجاز السیاجات -2

عدم هدم المساحات الموجودة و ها ود المساحات الخضراء في حالة وجوبضمان وج-3

.74سابقا

أو بالنسبة لإنشاء  اتید السیاجتشیو فرض حد من الارتجاع و أتهیئة حاجز الخطورة -4

كما یجب تصمیم ،75مستودعاتأو بنایات ذات طابع صناعي أو  سكنیةتوسیع مجموعة 

دي رمي النفایات الملوثة من تفاالصناعي بكیفیة تمكنو البنایات ذات الاستعمال المهني 

.76علیهاناصر الضارة خارج الحدود المنصوص كل العو 

التعمیر الخاصة ببعض المناطق و قواعد التهیئة :لمطلب الثانيا

لأنها تتمیز بطابعها لقد خص المشرع بعض المنطق بأحكام خاصة للتهیئة والتعمیر 

، حیث خصص لها أدوات ومخططات أو لأهمیتها الإقلیمیة، الاقتصادیة أو الثقافیةالحساس 

اكل أنشأت لهذا الغرض مما یفسر القیمة الهدف منها حمایة هذه المناطق بالإضافة إلى هی

.77الكبرى التي تعنیها هذه المناطق سواء من الجانب التاریخي الاجتماعي أو الثقافي

تنقسمالتي و  29-90من القانون الفصل الرابع هذه المناطق ضمنقد نص المشرع على

توفر على تم التي الأقالی، )الفرع الأول(الساحل منطقة :مناطق3منه إلى43حسب المادة 

.175-91من المرسوم التنفیذي 27طبقا للمادة -72
.نفس المرسوممن  29و 28طبقا للمادتین -73
.نفس المرسوممن 30طبقا للمادة -74
.نفس المرسوممن 31طبقا للمادة -75
.29-90من القانون 8طبقا للمادة -76
 .134ص مرجع سابق، بن عزة الصادق، -77
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الأراضي الفلاحیة ذات المردود و ) الفرع الثاني(تاریخیة بارزةأو ثقافیة أو میزات طبیعیة 

.)الفرع الثالث(الجید أو العالي 

الساحلمنطقة :لوالفرع الأ 

من 4من الفصل 1التعمیر الخاصة بالساحل القسم و م القواعد المتعلقة بالتهیئة قد نظل

من 44مادة الحیث یعرف الساحل حسب ،منه45و 44المادتین من ض29-90القانون 

les)الجزیرات و كافة الجزر ":هذا القانون بأنه iles et les ilots)  كذلك شریطا من و

:یشملو على طول البحر )متر800(ثمانمائةالأرض عرضه الأدنى

 تكون مفصولة من كافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئیة من البحر والتي لا-

.الشاطئ بسهل ساحلي

.كیلومترات)3(السهول الساحلیة التي یقل عرضها عن ثلاثة -

.كامل الغابات التي یوجد جزء منها بالساحل-

متر بمجرد ما یكون جزء من )300(كامل المناطق الرطبة وشواطئها على عرض ثلاثمائة -

.هذه المناطق على الساحل

من نفس القانون كما 45ط البناء فوق إقلیم الساحل فقد حددتها المادة أما فیما یتعلق بشرو 

:یلي

تقاس مساحة و ع العمراني بالساحل على المساحات المطلوبة لذلك یحافظ التوس أنیجب -1

إلا إذا ) من نقطة أعلى المیاهأفقیا تقاس (متر ابتداءا من الشاطئ 100من بأكثرالبناء 

.مؤسسات إصلاح البواخرأو یتطلب ذلك كالمیناء النشاط أو كانت البنایة 

المناطق الممیزة للتراث الوطني و یجب أن یبرز التوسع العمراني بالساحل قیمة المواقع -2

.لساحللالطبیعي 

.حمایة المساحات الخاصة بالتوازنات البیولوجیة-3

.مخطط شغل الأراضيأحكام احترام و مطابقة -4
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المتعلق 5/02/2002المؤرخ في 02-02كام القانون رقم لهذه الأح اقد صدر تطبیقو 

جوان 30المؤرخ في 206-07كما صدر المرسوم التنفیذي رقم ، 78وتثمینهبحمایة الساحل

الأجزاءشغل و شغل الأراضي على الشریط الساحلي و كیفیات البناء و المحدد لشروط 2007

.البناء علیهانعتوسیع المنطقة موضوع مو للشواطئ ة الطبیعیة المتاخم

الثقافیة البارزة و الأقالیم ذات المیزة الطبیعیة :الفرع الثاني

ضمن 29-90من القانون 4من الفصل 2على القواعد الخاصة بهذه المناطق القسم نص

أقالیم تتوفر على "بأنها 46مادةالتعرف هذه المناطق حسب و  .منه47و 46المادتین 

تتوفر على ممیزات ناجمة عن أو الثقافیة و التاریخیة و الخلابة مجموعة من الممیزات الطبیعیة

ستحمامیة طبقا للأحكام الاأو الجیولوجي مثل المیاه المعدنیة و المناخي و موقعها الجغرافي 

."التشریعیة التي تطبق علیها

من نفس القانون على أن هذه المناطق تتمتع بقواعد خاصة فیما یتعلق 47قد نصت المادة و 

التاریخي و الثقافي و تهیئة محیط التراث الطبیعي و طریقة التسییج و ة الهندسو مة البنایات بإقا

.قریة سیاحیةأو حمایته وتنمیته كبناء متحف و بالمنطقة 

15/04/1998المؤرخ في 04-98القانون رقم صدراعد للتفصیل أكثر في هذه القو و 

منه في المعالم 08ناطق بموجب المادة ، والذي حدد هذه الم79المتعلق بحمایة التراث الثقافي

.80التاریخیة، المواقع الأثریة، المجموعات الریفیة أو الحضریة

فبرایر 12صادر في 10یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج ر عدد 2002فیفري 05مؤرخ في 02-02قانون رقم -78

2002.

جوان 17صادر في 44یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر عدد 1998جوان 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -79

1998.

 .132-130ص ص  مرجع سابق،بن عزة الصادق، :لقد تم التفصیل في معنى هذه المناطق ومضمونها في-80
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الجیدأو الأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي :الفرع الثالث

90/29من القانون 4من الفصل 3على القواعد الخاصة بهذه المناطق القسملقد نص

وبالرجوع لنفس القانون نجد أنه لم یرد فیه تعریف خاص بهذه ، منه49و 48المادتین ضمن 

منه 04قد عرف هذه الأراضي ضمن المادة 90/25المناطق، إلا أن قانون التوجیه العقاري 

"بأنها الأراضي التي أصبحت نتیجة تدخل الإنسان أراضي ذات منتوج جید أو عالي موجه :

یستبعد من نطاق المناطق الفلاحیة ذات و  ".للاستهلاك البشري الحیواني أو الصناعي

.81المردود العالي الأراضي الرعویة والأراضي الغابیة

إلا بقانون، حیث یجب أن هذا النوع من الأراضيفوق عدم جواز البناء هو الأصل إن 

في  48حسب المادة حصر حقوق البناء ینص مخطط شغل الأراضي على ذلك، كما تن

البناءات ذات المنفعة العمومیة على أن تندرج أو  غلالات الفلاحیةالضروریة للاستالبناءات

لكن یرد استثناء على ذلك نصت علیه المادة ،مخطط شغل الأراضيهذه البناءات ضمن 

المكلفة في حالة غیاب هذا المخطط یمكن استشارة الوزارة حیث من نفس القانون49

:نشاء ما یليك فقط لإبموجب رخصة شخصیة تمنح للمالبالفلاحة للترخیص

.لال الفلاحيالاستغو المنشآت اللازمة للري و البنایات -

.اللازمة للتجهیزات الجماعیةأو المنشآت ذات المصلحة الوطنیة و البنایات -

.التعدیلات في البنایات الموجودة-

أدوات التهیئة والتعمیر :مبحث الثانيال

الإدارة المتمثلة في الرخص والشهادات العمرانیة، بالإضافة للقرارات الفردیة التي تصدرها 

تتمثل في أدوات أو ترسم ضوابط النسیج العمراني تصدر الإدارة أیضا قرارات تنظیمیة 

.مخططات التهیئة والتعمیر

.133بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص -81
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إن القرارات التنظیمیة هي مجموع القواعد القانونیة العامة والمجردة التي تنطبق على عدد 

ذاتها، وموجهة لعدد غیر محدد من الأشخاص، والهدف من من الحالات غیر محددة ب

إصدار هذه القرارات المتعلقة بالمخططات هو حمایة المنتجات المعماریة في مختلف 

كجزء من الكل وتحدید آفاق توسع التجمع الحضري وعلاقاته الوسیطة مستقبلا المناطق

عماري على المستوى على المستوى الإقلیمي وكخلیة عمرانیة للنسیج الحضري والم

، وبالنظر للأهمیة الكبرى التي أولاها المشرع لهذه الأدوات والوظیفة الاقتصادیة 82الوطني

والاجتماعیة والتنفیذیة التي تؤدیها فقد نص قانون التهیئة والتعمیر على أن هذه الأدوات 

.83املزمة للجمیع بما في ذلك الإدارة التي أصدرتهتكون وبمجرد المصادقة علیها 

الذي نص علیه "مخططات"كمرادف لمصطلح " أدوات"هنا نستعمل مصطلح اوإن كنا ه

ستراتیجیة لتحقیق توجهات التهیئة العمرانیة ن هذه المخططات ماهي إلا أدوات إالمشرع فلأ

على المستوى المحلي، باعتبار أن هذه المخططات تترجم القواعد التي تصبوا لبیانها هذه 

ل مجموع الوسائل والمناهج المحددة للتنظیم والتسییر الحضریین، وبذلك الأدوات، فهي تشم

.تعتبر وسائل المراقبة والعمل في مجال التعمیر

الساري 29-90تتمثل أدوات التهیئة والتعمیر التي نص علیها قانون التهیئة والتعمیر 

یئة تمت الإشارة الذي كان ینص على أدوات أخرى للته(03-87المفعول بعد إلغاء القانون 

ومخطط )الأول طلبالم(المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر :مخططین هما)لها سابقا

).الثاني طلبالم(شغل الأراضي 

PDAUالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر :الأول طلبالم

3من الفصل 2تناول المشرع الجزائري المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر من خلال القسم 

منه، وقد جاء تفصیلا لذلك المرسوم 30إلى  16في المواد من 29-90من القانون 

.66التجاني بشیر، مرجع سابق، ص -82
.29-90من القانون 14طبقا للمادة -83
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المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991ماي 28المؤرخ في 177-91التنفیذي رقم 

لیحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة 2005سبتمبر 10المؤرخ في 05-317

.توى الوثائق المتعلقة بهوالتعمیر والمصادقة علیه ومح

، كیفیة )الأول فرعال(سندرس المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر من خلال تحدید مفهومه 

وصور )الثالث فرعال(، القطاعات التي یتضمنها )الثاني فرعال(إعداده والمصادقة علیه 

).الرابع فرعال(مخالفته 

لتعمیرمفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة وا:الأول فرعال

، وبیان محتواه )أولا(یتحدد مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر من خلال تعریفه 

).ثانیا(

تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر: أولا

"هذا المخطط كما یلي29-90من قانون التهیئة والتعمیر 16لقد عرفت المادة  المخطط :

لتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیهات التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو أداة ل

الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة آخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة 

".ومخططات التنمیة، ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

قانونیا للمخطط من خلال هذه المادة یظهر أن المشرع الجزائري حاول أن یعطي تعریفا

التوجیهي للتهیئة والتعمیر یجعله یحدد قوام الأرض العمرانیة عن طریق إیجاد التوازن بین 

.84مختلف وظائف الأراضي وأنماط البناء والأنشطة المتنوعة

من نفس القانون فإن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یتجسد في نظام 17وحسب المادة 

.ستندات بیانیة مرجعیةیصحبه تقریر توجیهي وم

ص ، 2003النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سماعین شامة، -84

172.
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إن أهمیة هذا المخطط تتجلى في أنه یترجم من الناحیة الشكلیة والمادیة إرادة المشرع في 

من خلال إجراء دراسة شاملة للأرض حاضرا تنظیم وتسییر المجال والتحكم في العقار

یسعى ومراقبة التوسع العمراني للمدن، كما85ومستقبلا لتحدید كیفیات استخدامها الأمثل

المخطط لمحاولة إیجاد توازن بین وظیفة البناء وممارسة النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة 

وحتى الثقافیة والدینیة من خلال التنسیق بین مختلف الهیئات المخططة والمبرمجة التي 

تتدخل في عملیة إعداد المخطط، لذا یعتبر هذا المخطط أداة تعمیر ذو وجهین قانونیة 

.حیث یحدد قواعد التعمیر ومعاییر البناء والجزاء المترتب عن مخالفتهاوتقنیة، 

محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر : اثانی

:86یجب أن یحتوي على الأحكام التالیةالتوجیهي للتهیئة والتعمیر بشكل عام فإن المخطط 

عة من البلدیات تحدید التخصیص العام للأراضي على مجموع تراب بلدیة أو مجمو -1

.حسب القطاع

تحدید توسع المباني السكنیة وتمركز المصالح والنشاطات وطبیعة وموقع التجهیزات -2

.الكبرى والهیاكل الأساسیة

تحدید مناطق التدخل في الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها، كما یشمل -3

التي قد الطبیعیة والتكنولوجیةالمخطط على تحدید للمناطق والأراضي المعرضة للأخطار 

، ویحدد مساحات حمایة المؤسسات أو التجهیزات المنطویة 87تشكل خطورة في حالة تعمیرها

.على هذه الأخطار

مكرر 17و 17في هذا المحتوى من خلال المادتین 177-91وقد فصل المرسوم التنفیذي 

.منه

.75إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -85
.29-90من القانون 18طبقا للمادة -86
.182سماعین شامة، مرجع سابق، ص -87
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عمیر والمصادقة علیهإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والت:الثاني فرعال

یتم إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وفقا لمجموعة من الإجراءات القانونیة 

).ثانیا(، وذات الأمر تقتضیه عملیة المصادقة )أولا(والتنظیمیة 

إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر : أولا

إلا عن طریق مداولة من المجلس أو إن إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر لا یكون 

، ویبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجلس 88المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

الشعبیة البلدیة المعنیة في إعداد المخطط، كما یمكن أن یبادر بإعداده مؤسسة عمومیة 

إقلیمیا وتخضع للنشر ، على أن تبلغ هذه المداولة للوالي المختص 89مشتركة بین البلدیات

.90مدة شهر كامل بمقر المجلس أو المجالس المعنیة

یبلغ قرار أو مشروع إعداد مخطط التهیئة والتعمیر كتابیا إلى رؤساء غرف التجارة ورؤساء 

غرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنیة ورؤساء الجمعیات المحلیة للمرتفقین، ولهؤلاء مهلة 

مهم للرسالة للإعلان عن إرادتهم في المشاركة في إعداد یوما من تاریخ استلا15

لهیئات والإدارات والمصالح التي تستشار وجوبا في إعداد المخطط أما بالنسبة ل، 91المخطط

تتعلق أساسا بمصالح مستوى البلدیة فسواء كانت هذه الهیئات على مستوى الولایة أو على 

60الخ، وتملك هذه الإدارات مهلة ...المواصلاتالتعمیر، الفلاحة، النقل، السیاحة، البرید،

.92یوما لإبداء أرائها أو ملاحظاتها

.29-90من القانون 25والمادة 177-91من المرسوم التنفیذي 02لمادة بناءا على نص ا-88
.177-91من المرسوم التنفیذي 05طبقا للمادة -89
.29-90من القانون 24طبقا للمادة -90
.177-91التنفیذيمن  المرسوم07طبقا للمادة -91
.نفس المرسوممن  09و 08تین طبقا للماد-92
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45ط لتحقیق عمومي خلال مدة بالإضافة لهذه الإجراءات الوجوبیة یطرح مشروع المخط

، على أن یقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونیة ویوقعه المفوض أو 93یوما

.94المفوضون المحققون

من الوالي إذا )حدود التراب الذي یشمله(در القرار الذي یحدد خطوط تدخل المخطط یص

كان التراب المعني تابعا لولایة واحدة أو من الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف 

.95بالجماعات المحلیة إذا كان التراب المعني تابعا لولایات مختلفة

هي للتهیئة والتعمیرالمصادقة على المخطط التوجی:ثانیا

یصادق على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بنفس طریقة إعداده، حیث تتم المصادقة 

بمداولة من المجلس أو المجالس البلدیة المعنیة، و یرسل سجل الاستقصاء ومحضر قفل 

طلع الاستقصاء ونتائجه ومداولة المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي المختص إقلیمیا والذي ی

یوما الموالیة لتاریخ استلام 15وجوبا على رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال 

.96الملف

من القانون27ویصدر القرار المتعلق بالمخطط حسب الأحوال التي تضمنتها المادة 

:كما یلي90-29

200نها عن بقرار من الوالي بالنسبة للبلدیة أو مجموعة من البلدیات التي یقل عدد سكا-

.ألف ساكن

بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة بالنسبة -

500ألف ساكن ویقل عن 200للبلدیة أو مجموعة من البلدیات التي یفوق عدد سكانها 

.ألف ساكن، وذلك بعد استشارة الوالي أو الولاة المعنیین

.29-90من القانون 26بقا للمادة ط-93

.177-91التنفیذيمن المرسوم13طبقا للمادة -94
.نفس المرسوممن 4طبقا للمادة -95
.نفس المرسوممن 15طبقا للمادة -96
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بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للبلدیة أو بمرسوم تنفیذي یتخذ -

ألف ساكن فأكثر، وذلك بعد استشارة 500مجموعة من البلدیات التي یكون عدد سكانها 

.الوالي أو الولاة المعنیین

یبلغ المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المصادق علیه والموضوع تحت تصرف الجمهور 

الوزیر المكلف بالتعمیر، الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، مختلف :97ةللهیئات التالی

الأقسام الوزاریة المعنیة، رئیس أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، الغرف التجاریة 

.والفلاحیة ومصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة

لا : "على أنه90/29من القانون 28ادة أما فیما یتعلق بمراجعة المخطط فقد نصت الم

یمكن مراجعة هذا المخطط إلا إذا كانت القطاعات المزمع تعمیرها في طریق الإشباع، أو 

إذا كان تطور الأوضاع أو المحیط أصبحت معه مشاریع التهیئة للبلدیة أو البنیة الحضریة 

".لا تستجیب أساسا للأهداف المعنیة لها

لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر الساري المفعول وتعدیلاته بنفس ویصادق على مراجعة ا

أشكال المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر الذي تم إعداده حسب الفقرة الثانیة 

.من نفس المادة

قطاعات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر :الثالث فرعال

منه المناطق التي یتعلق بها المخطط 19المادة لقد قسم قانون التهیئة والتعمیر من خلال

) أولا(القطاعات المعمرة : قطاعات وهي) 04(التوجیهي للتهیئة والتعمیر إلى أربع 

والقطاعات غیر )ثالثا(وقطاعات التعمیر المستقبلیة )ثانیا(والقطاعات المبرمجة للتعمیر 

).رابعا(القابلة للتعمیر 

.177-91التنفیذيمن المرسوم16طبقا للمادة -97
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Secteur(SU):98القطاعات المعمرة: أولا urbanisé

وهي عبارة عن أراضي تتواجد أساسا في وسط المدینة، وتتكون من مناطق سكنیة ذات كثافة 

طق ذات تعدد وظیفي ومنا)سكنات جماعیة(أو ذات كثافة عالیة )سكنات فردیة(ضعیفة 

ت، وكذا المساحات الخضراء والغابات وكل المساحات الفاصلة بین البنایا)تجارة وخدمات(

وتتمیز هذه القطاعات المعمرة بحقوق بناء عالیة جدا نتیجة كثافة النسیج العمراني من حیث 

البنایات والنشاطات القائمة، وبالتالي فهذه القطاعات هي أماكن مجهزة أو في طریق 

التجهیز، لذا على إدارة البلدیة الاستجابة لطلبات رخصة البناء بهذه القطاعات بالإیجاب 

یر لتشجیع الأفراد على المساهمة في تجمیل هذه المناطق سواء كانت مبنیة أو وبدون تأخ

.99غیر مبنیة

Secteursالقطاعات المبرمجة للتعمیر: اثانی a Urbanisés(SAU)100

وتشمل الأراضي المخصصة للتعمیر على الأمدین القصیر والمتوسط، أي أن هذه القطاعات 

سنوات، وتتمیز هذه 10في آجال لا تتجاوز مخصصة لكي تعرف كثافة تعمیریة عالیة 

القطاعات بظاهرة المضاربة العقاریة التي یقوم بها أصحاب أو ملاّك الأراضي الواقعة داخل 

هذه القطاعات، فتكون بذلك عرضة لانتشار البناء الفوضوي ولاستغلال الغابات والمساحات 

قطاعات قطاعات حساسة تتطلب الخضراء لتربیة المواشي والدواجن، وبالتالي تعد هذه ال

.101تشدید الرقابة المعماریة علیها

.29-90من القانون 20تناولها المشرع من خلال المادة -98
، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، لعویجي عبد االله-99

.24-23، ص ص 2012باتنة، جامعة الحاج لخضر،تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.29-90من القانون 21تناولها المشرع من خلال المادة -100
.24عویجي عبد االله، مرجع سابق، ص ل -  101
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102Secteursقطاعات التعمیر المستقبلیة:ثالثا d’Urbanisation Futur (SUF)

تشمل هذه القطاعات كل الأراضي المخصصة للتعمیر على الأمد الطویل والبعید في آفاق 

لتعمیر هو تخزین القدرات الكامنة سنة والهدف من جعل هذه الأراضي قطاعا مستقبلیا ل20

لتوسیع عمراني لمستقبل المدینة والتجمعات السكانیة، وبالتالي فمن الضروري تطبیق 

، فمن حیث المبدأ لا 103إجراءات صارمة على كل الأراضي المتواجدة في هذه القطاعات

ط شغل یجوز البناء في هذه الأراضي إلا أنه یمكن الترخیص بالبناء في حالة غیاب مخط

  : وهي 22الأراضي وفي الحالات التي تضمنتها الفقرة الرابعة من المادة 

.حالة تجدید وتعویض وتوسیع المباني المفیدة للاستعمال الفلاحي-

حالات البناءات والمنشآت اللازمة للتجهیزات الجماعیة وإنجاز العملیات ذات المصلحة -

.الوطنیة

مصلحة البلدیة والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على حالة البناءات التي تبررها ال-

.طلب معلل من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي

104Secteursالقطاعات غیر القابلة للتعمیر:رابعا Non Urbanisables (SNU)

ها سواء كان بناء جدید وهي القطاعات التي یمنع كأصل عام أي شكل من الأشكال البناء فی

أو تعدیل أو تغییر في بنایة قائمة بالإضافة الأفقیة أو العمودیة، غیر أنه وفي حالة خاصة 

وضروریة جدا یمكن أن تمنح رخصة البناء وفي هذه الحالة تكون حقوق البناء محددة 

محمیة في وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام بهذه المنطقة، لأن هذه المناطق عادة ما تكون 

صورة أراضي ذات خصوبة عالیة جدا أو محاضر ذات استغلال منجمي، أو مناطق طبیعیة 

ممیزة أو أماكن ساحلیة حساسة، كما قد تكون بعض هذه المناطق تشكل خطورة عالیة على 

.29-90من القانون 22تناولها المشرع من خلال المادة -102
.24، ص لعویجي عبد االله، مرجع سابق-103
.29-90من القانون 23تناولها المشرع من خلال المادة -104
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الأرواح والممتلكات بسبب تعرضها للفیضانات أو انزلاق التربة فهذا النوع من الأراضي لا 

.105ء فیها مهما كانت الأسباب والحجج المقدمةیرخص بالبنا

صور مخالفة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر :الرابع فرعال

غالبا ما یبرز عدم احترام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في مجموع البنایات الفوضویة 

ات تغییر فمن أهم هذه المخالف،التي أنجزت بطریقة مخالفة لقواعد وأحكام هذا المخطط

).ثانیا(والإخلال بالارتفاقات ) أولا(موقع المشروع 

تغییر موقع المشروع: أولا

تتمثل هذه الصورة في عدم التقید بما جاء في مخطط المشروع المراد إنجازه، وذلك بنقل 

وعاء البنایة إلى مكان آخر، وبما أن لكل موقع من الإقلیم وظیفته وتقسیمه الخاص، فكل 

وقع یعني احتمال المساس بالأراضي المحمیة الأثریة أو التاریخیة أو الثقافیة أو إخلال بالم

الطبیعیة وبالأخص منها الأراضي الغابیة والأراضي الفلاحیة خاصة الخصبة منها، فكل 

بنایة فوضویة تتواجد على هذا النوع من الأراضي یجب هدمها حالا ومحاولة إعادة الأرضیة 

.106لحالتها الأولى

الإخلال بالارتفاقات:یاثان

ونقصد بذلك البناء بالأراضي المخصصة للارتفاقات سواء كانت هذه الأخیرة عامة أو 

.خاصة

فبالنسبة تتضمن الارتفاقات العامة الأراضي المخصصة للارتفاقات الصناعیة أو الطبیعیة،

نوات الماء للارتفاقات الصناعیة فهي الأراضي المخصصة لمرور قنوات الغاز الطبیعي وق

الصالح للشرب وقنوات صرف المیاه القذرة وشبكة الكهرباء والتي یتطلب فیها القانون احترام 

مسافة معینة بین البناء وهذه القنوات، فمثلا یجب أن تكون المسافة الفاصلة بین محور قناة 

.25لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -105
.28، ص المرجع نفسه-106
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الطبیعیة فهذه متر في كلتا الجهتین، أما بالنسبة للارتفاقات 75الغاز والبنایات المجاورة هي 

الارتفاقات سواء تواجدت داخل المحیط العمراني أو خارجه فإنها من المناطق غیر القابلة 

للبناء علیها، وقد تكون هذه الارتفاقات مثلا في صورة المنحدرات الكبیرة التي تكون أرضیتها 

.ضاناتنزلاقات أو في صورة حوافي أودیة تكون أرضیتها مهددة بخطر الفیمهددة لخطر الا

أما فیما یتعلق بالارتفاقات الخاصة والتي تشمل كل الارتفاقات المنصوص علیها في القانون 

منه فهي تشكل قیود تلحق بحق الملكیة كإجباریة 881إلى  867المدني في المواد من 

احترام المالك للقواعد المنظمة لحق المرور وحق المطل وغیرها من حقوق الجوار والقواعد 

.107ة بالتهیئة والتعمیرالمتعلق

)POS(مخطط شغل الأراضي :الثاني طلبالم

من قانون 3من الفصل 3تناول المشرع الجزائري مخطط شغل الأراضي من خلال القسم 

منه كما تناوله بالتفصیل المرسوم 38إلى  31ضمن المواد من 29-90التهیئة والتعمیر 

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991ماي 28المؤرخ في 178-91التنفیذي رقم 

المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي 2005سبتمبر 10المؤرخ في 05-318

.والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

، كیفیة إعداده )الأول فرعال(من خلال تحدید مفهومه مخطط شغل الأراضيسندرس 

).فرع الثالثال(وصور مخالفته )الثاني فرعال(والمصادقة علیه 

مفهوم مخطط شغل الأراضي:الأول الفرع

).ثانیا(، وبیان محتواه )أولا(یتحدد مفهوم مخطط شغل الأراضي من خلال تعریفه 

تعریف مخطط شغل الأراضي: أولا

لم یعرف المشرع الجزائري مخطط شغل الأراضي واكتفى بتحدید موضوعه في حین جد أن 

فقهي في هذا المجال هو الذي یعرف مخطط شغل الأراضي بأنه وثیقة عمرانیة أهم تعریف 

.29-28، ص ص االله، مرجع سابقلعویجي عبد-107
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تمسكها البلدیة یتضمن المبادئ والأدوات المحلیة للتخطیط الحضري العمراني ومهمته تثبیت 

، ویرتبط هذا 108القواعد الأساسیة لشغل واستغلال الأراضي بما في ذلك البنایات التابعة لها

التوجیهي للتهیئة والتعمیر إذ لا یمكن قیام مخطط شغل الأراضي المخطط أساسا بالمخطط 

دون المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، كما یجب أن تغطى كل بلدیة أو جزء منها 

.109بمخطط لشغل الأراضي

من لائحة تنظیم ونظام 29-90القانونمن32شغل الأراضي حسب المادة یتكون مخطط 

.178-91من المرسوم التنفیذي 18یة حددتها المادة تسحبه مستندات بیانیة مرجع

تتمثل المهام الأساسیة لهذا المخطط في أنه وسیلة لمراقبة المتدخلین الخواص في التعمیر، 

معامل شغل الأراضي، معامل ما یؤخذ من :كما یضبط معاملات الأراضي العمرانیة الثلاث

ساسیة للتعمیر في المنطقة وتقسیمها الأرض والكثافة القصوى للبناء، ویبین الشروط الأ

ناطق لمناطق حضریة وغیر حضریة وارتفاقات مما یضمن التوازن بین المناطق السكنیة والم

110...الفلاحیة والمناطق الصناعیة وأماكن الراحة والترفیه

محتوى مخطط شغل الأراضي:ثانیا

:111العناصر التي یحددها مخطط شغل الأراضي أساسا مما یليتتكون

.تحدید القطاع والمناطق المعنیة بالمخطط وحقوق البناء واستعمال الأراضي-1

.تحدید الارتفاقات والأحیاء والشوارع والمناطق الواجب حمایتها وتجدیدها وإصلاحها-2

.یعین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح به وأنماط البنایات واستعمالاتها-3

.تعلقة بالمظهر الخارجي للبنایاتیضبط القواعد الم-4

.68التجاني بشیر، مرجع سابق، ص -108
.29-90من القانون 34حسب المادة -109
.190سماعین شامة، مرجع سابق، ص -110
.29-90من القانون 31طبقا للمادة -111
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یحدد المساحات العمومیة والمساحات الخضراء وطرق المرور والمواقع المخصصة -5

.للمنشآت

.یعین مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب حمایتها-6

إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه:الثاني الفرع

، )أولا(لإجراءات القانونیة والتنظیمیة یتم إعداد مخطط شغل الأراضي وفقا لمجموعة من ا

).ثانیا(وذات الأمر تقتضیه عملیة المصادقة 

إعداد مخطط شغل الأراضي: أولا

112یتم إعداد مخطط شغل الأٍراضي بنفس أشكال إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

)60(بستین ت في هذه الحالة إلا فیما یتعلق بمدة إجراء الاستقصاء العمومي التي حدد

.113یوما

المصادقة على مخطط شغل الأراضي:ثانیا

یرسل مشروع مخطط شغل الأراضي مصحوبا بسجل الاستقصاء وملف قفل الاستقصاء 

یوما من )30(اته خلال ثلاثین تص إقلیمیا الذي یبدي رأیه وملاحظونتائجه للوالي المخ

.114تاریخ استلامه الملف وإلا عد رأیه موافقا

مخطط شغل الأراضي بمداولة من المجلس الشعبي البلدي مع الأخذ بعین یصادق على 

الوالي : الاعتبار نتائج الاستقصاء ورأي الوالي، على أن یبلغ قرار المخطط لكل من

المختص أو الولاة المختصین إقلیمیا، المصالح المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة، الغرف 

.115التجاریة والغرف الفلاحیة

.178-91من المرسوم التنفیذي  09إلى  02طبقا للمواد من -112
.المرسومنفس من 10طبقا للمادة -113
114

.نفس المرسوممن 14طبقا للمادة -
.نفس المرسوممن  16و 15طبقا للمادتین -115
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على  29-90من القانون 33فیما یتعلق بمراجعة مخطط شغل الأراضي فتنص المادة أما

"أنه لا یمكن مراجعة مخطط شغل الأراضي أو تعدیله إلا في حدود التكییفات الطبیعیة التي :

تفرضها طبیعة الأرض أو شكلها أو طابع البنایات المجاورة، ولا یمكن أن تتم عملیة 

:116وعة من الشروط تتمثل أساسا فيالمراجعة إلا بتوفر مجم

.إذا لم یتم إنجاز إلا ثلث البناء في الأجل المقرر له-

إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبیعیة أو كان موجودا في -

.حالة خراب أو حالة من القدم تدعو إلى تجدیده

.وات من المصادقة على المخططسن5طلب من أغلبیة ملاك البنایات وبعد مرور ب-

.إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنیة-

إن مراجعة مخطط شغل الأراضي أو تعدیله تخضع لنفس أحكام المصادقة على 

.117المخطط

صور مخالفة مخطط شغل الأراضي:الثالث فرعال

غیر المبني تجاوزات على الإطارمخالفة مخطط شغل الأراضي هي حدوثمن أهم صور

).ثانیا(أو على الإطار المبني ) أولا(

التجاوزات الواردة على الإطار الغیر المبني: أولا

:118یمكن أن تأخذ هذه التجاوزات الصور التالیة

إن البنایات القصدیریة تطبق علیها أحكام :صورة التواجد المستمر للأحیاء القصدیریة-1

من القانون المدني، حیث وبالرغم من أنها بنایات فعلیة 683العقارات المبنیة الواردة بالمادة

لكنها تعتبر في حكم البنایات المعدومة، حیث یصفها مخطط شغل الأراضي بأنها أراضي 

.جرداء خالیة یقترح فیها مشاریع عمرانیة جدیدة سكنیة أو غیر سكنیة

.29-90من القانون 37طبقا للمادة -116
.91/178من المرسوم التنفیذي 20طبقا للمادة -117
.51-50لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص ص -118
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د تكون في صورة إن هذه المساحات ق:صورة الاستیلاء على المساحات العمومیة-2

مساحات لعب الأطفال أو مساحات خضراء أو أماكن لتوقف السیارات وغیرها من 

الفضاءات الحرة التي تدخل ضمن الإطار غیر المبني للأحیاء المخصصة للمصلحة 

العامة، حیث ونظرا لإهمال السلطات العمومیة لهذه المناطق فذلك یحفز بعض السكان على 

.ل تسییجها أو ضمها لبناءاتهمالاستیلاء علیها من خلا

إن المستفید من شبكات التهیئة سواء كانت قنوات :صورة الربط السیئ لشبكات التهیئة-3

لصرف المیاه أو شبكات للكهرباء أو الغاز علیه أن یلتزم بما جاء في مخطط شغل الأراضي 

.ص والممتلكاتوألا یغیر مواقع هذه الشبكات وإلا شكّل ذلك خطرا حقیقیا على الأشخا

التجاوزات الواردة في الإطار المبني:ثانیا

:119والتي بدورها قد تأخذ الصور التالیة

إن نمط السكنات الجماعیة في الجزائر والذي وإن اشترك :صورة العمارات المشوهة-1

سكانه في مدخل واحد ومحل خارجي واحد، ولكن من حیث الحجم فهي تختلف في عدد 

أدى ببعض السكان إلى القیام ببعض التصرفات على هذه السكنات سواء الغرف، وهو ما

من خلال الاستیلاء على المساحات التابعة للعمارات كأقبیة العمارة وسطوحها أو استغلال 

المساحات العمومیة التابعة للعمارة للغرس أو التسییج أو لبناء مرآب خاص، وحتى محاولة 

  .الخ...رفات أو إنجاز باب للاستعمال الخاصتوسیع المساكن أفقیا كبناء الش

عادة ما تكون البنایات والأحیاء التابعة :صورة التوزیع العشوائي للبناءات الفردیة-2

للخواص غیر مخططة وتتموضع فیها البنایات بشكل فوضوي یخل بقاعدة التصفیف، 

رات أو توصیل والممرات بینها هي مجرد ممرات للراجلین فقط لا تمكن من حركة السیا

.شبكات التهیئة، وهو ما یجعل هذه الأحیاء عرضة للهدم الجزئي أو الكلي

.53-51لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص ص -119
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:الفصل الثالث

الوسائل القانونیة للتهیئة والتعمیر

لأحكام القانونیة لأرض ویمارس مع الاحترام الصارم لمرتبط بملكیة اإن الحق في البناء 

الحق لیس مطلقا إنما ترد علیه قیود والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض، ولكن هذا

تتمثل في ضرورة الحصول على إذن مسبق لذلك 120وضعها المشرع تحقیقا للمصلحة العامة

في شكل أحد الرخص أو الشهادات العمرانیة التي تمثل الوسائل القانونیة للتهیئة والتعمیر مع 

.سحبه بعد المنحاحترام مجموعة من الإجراءات والشروط تحت طائلة رفض الطلب أو 

الرخص والشهادات العمرانیة من خلال الفصل الخامس من قانون نظم المشرع الجزائريلقد 

2015جانفي 25المؤرخ في 19-15وكذا المرسوم التنفیذي رقم 29-90التهیئة والتعمیر 

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها والذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم   

یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة الذي  1991ماي 28مؤرخ في ال 91-176

المعدل التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

.والمتمم

المبحث (تتمثل الرخص العمرانیة في كل من رخصة البناء، رخصة التجزئة ورخصة الهدم 

ادات العمرانیة فتتمثل في شهادة التعمیر، شهادة التقسیم وشهادة المطابقة ، أما الشه)الأول

).المبحث الثاني(

الرخص العمرانیة:لوالأ  بحثالم

تصدر هذه الرخص في شكل ، و جل تنظیم عملیة العمران عدة رخصمن أتمنح الإدارة 

)بذواتهم(بذاته)محددین(محددا أشخاصا أو شخصا من خلالها تخاطب ت إدارة فردیة قرارا

.ا بمجرد تطبیقهاهتستهلك هذه القرارات مضمون، و )بصفتهم(بصفتهأو 

.48مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص -120
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كما ، ارها المصلحة العامةدارة من إصدیجب أن تستهدف الإ:ارات صفتانهذه القر لو 

الغرض من إصدار الرخص العمرانیة و  ،تستهدف المصلحة الخاصة للمستفید من هذا القرار

، وتعتبر الرخص الحد من البناء الفوضوي العشوائيو القانوني وضع العمران في إطاره  وه

العمرانیة رخص إلزامیة یلتزم كل شخص یرید الحصول علیها بتقدیم طلب وجوبي أمام 

الجهة الإداریة المختصة التي تفحص مدى توفر الشروط المطلوبة قانونا في الشخص وفي 

أو رخصة )المطلب الأول(بناء الأرض موضوع الطلب، سواء تعلق الأمر بطلب رخصة ال

).المطلب الثالث(أو رخصة الهدم )المطلب الثاني(التجزئة 

رخصة البناء:لوالأ  مطلبال

من الفصل الخامس من القانون2البناء من خلال القسم رخصة نظم المشرع الجزائري 

كذا من خلال الفصل الثالث من المرسوم و منه، 56إلى  52في المواد من 90-29

.منه62إلى  41المواد منفي  19-15التنفیذي رقم 

لفرع ا(لأجل دراسة رخصة البناء كأهم الرخص الإداریة یقتضي الأمر تحدید مفهومها 

تباعها للحصول علیها بدءا بتقدیم الطلب إلى غایة صدور ، والإجراءات الواجب إ)الأول

).الفرع الثاني(القرار المتعلق بالرخصة 

رخصة البناء وممفه:الفرع الأول

)ثالثا(أهدافها ) ثانیا(تحدید خصائصها ) أولا(یتحدد مفهوم رخصة البناء من خلال تعریفها 

).رابعا(ونطاق تطبیقها 

تعریف رخصة البناء: أولا

بل اكتفى بوضع ، لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في النصوص المنظمة لها

لذا نرجع دخل السلطة في مجال إقامة وتشیید البنایات، القواعد القانونیة المتعلقة بتنظیم ت

.لأهم التعاریف الفقهیة الواردة في هذا المجال
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القرار الإداري الصادر من ":بأنهارخصة البناء الدكتور محمد الصغیر بعلي حیث عرف 

، "ناه الواسع طبقا لقانون العمرانسلطة مختصة تمنح بمقتضاه للشخص الحق في البناء بمع

قانونا، القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة ":بأنهاالزینكما عرفها الدكتور عزري

تغییر بناء قائم قبل أو بإقامة بناء جدید  )امعنویأو  اطبیعی(لشخص لمنح بمقتضاه الحق ت

.121"البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون التعمیر

خصائص رخصة البناء:ثانیا

لال التعریف المذكور أعلاه یتضح أن رخصة البناء تتمیز بمجموعة من الخصائص من خ

:التي تمیزها عن غیرها من الوثائق وهي

.123فهي إجراء ضروري للبناء122قبليرخصة البناء قرار إداري -1

، 124محددة قانونامختصة و رخصة البناء قرار إداري إنفرادي صادر عن جهات إداریة -2

ناء بالإرادة المنفردة ولا تحجب عنها هذه الخاصیة حتى ولو كانت حیث تصدر رخصة الب

.125تتم بطلب من المعني وسعي منه

تمنح رخصة البناء لكل شخص طبیعي أو معنوي، عام أو خاص تتوفر فیه الشروط -3

.المطلوبة قانونا

تعتبر رخصة البناء رخصة مثبتة لحق البناء الذي یعتبر من أوجه حق الملكیة-3

.127، لذا ربط المشرع حق البناء بملكیة الأرض126ریةالعقا

 .12ص  ،مرجع سابق، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -121

.12المرجع نفسه، ص -122
.145إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -123
ة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون آلیة رقابة في مجال التعمیر، مذكر :بزغیش بوبكر، رخصة البناء-124

.12، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، 03، العدد مجلة الفقه والقانون، "-رخصة البناء والهدم-منازعات التعمیر في القانون الجزائري"بوضیاف عمار، -125

.3، ص 2013الجزائر، 

.146افیة، مرجع سابق، ص إقلولي أولد رابح ص-126
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في ظل احترام أدوات وقواعد 128تتضمن رخصة البناء مجموعة من الحقوق والالتزامات-4

.129التهیئة والتعمیر

یترتب على الصفة الإداریة لرخصة البناء أن المتضرر من هذا القرار له الحق في -5

.130الطعن فیه لدى القضاء الإداري

أهمیة رخصة البناء:ثالثا

:فیما یليرخصة البناءتكمن أهمیة 

تمكین طالب  وهو رخصة البناء كقرار إداري تتجسد في تحقیق غرض مشروع أهمیةإن  -1

الرخصة آلیة هذه بالتالي تعتبر و التعمیر و الرخصة من البناء مع ضمان احترام قواعد التهیئة 

.132مخاطر الكوارث الطبیعیةو  131الوقایة من ظاهرة البناء الفوضوي العشوائي

القواعد القانونیة المنظمة ف ،133تعتبر رخصة البناء من الآلیات الأكثر فعالیة میدانیا-2

المصلحة و لعملیة إصدار رخصة البناء تهدف لضمان التوازن بین المصلحة العامة العمرانیة 

.134الخاصة لطالب الرخصة

مخططات منح رخصة البناء تتعلق بتطبیق تدرجأساسهاإن القواعد القانونیة التي على -3

كما یعتبر الحصول على رخصة البناء ضروریا للحصول على شهادات ، التعمیرو التهیئة 

.رخصة التجزئةو إداریة أخرى تتمثل أساسا في شهادة التعمیر رخصو 

.31، ص 2002، الجزائر، 08، العدد مجلة الحقوق، "رخصة البناء"حمدي باشا عمر، -127

.3بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -128
.84لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -129
.146إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -130
.85لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -131
.50مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص -132
.141، ص إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق-133
.85لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -134
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ر التعمیو إن رخصة البناء تعتبر وسیلة للرقابة الإداریة على مدى تطبیق قواعد التهیئة -4

، وفضلا عن الدور الرقابي لرخصة البناء داریةرقابة تدخل ضمن أعمال الضبطیة الإهذه الو 

.135فإنها تتمتع كذلك بدور وقائي في المحافظة على البیئة والنسیج العمراني

نطاق تطبیق رخصة البناء:رابعا

له ل موضوعي تحدد من خلاو الأ، یمكن دراسة مجال تطبیق رخصة البناء على مستویین

الثاني مكاني أي تحدید المناطق التي تستلزم فیها الرخصة مهما و  ،الأعمال محل الترخیص

.الغایة منهو كان نوع البناء 

:النطاق الموضوعي لرخصة البناء-1

:الأعمال التي تستلزم رخصة البناء كالتالي90/29من القانون 52قد حددت المادة ل

یقصد بتشیید البنایات الجدیدة هو إنشاء :كان استعمالهالبنایات الجدیدة مهما كل تشیید ل -أ

.138بوضع أساسات المبنى لأول مرة137أي استحداثه من العدم136البناء وإقامته لأول مرة

بإضافة مساحات التمدید هو زیادة حجم البنایات القائمة :موجودةكل تمدید لبنایات -ب

.140طولا أو عرضا أو بالتعلیةبواسطة التوسیع 139جدیدة للأجزاء الموجودة من قبل

ساحات الواجهات المفضیة على الأو كل تغییر للبناء یمس الحیطان الضخمة منه  -ج

سواء من الداخل أو یطرأ في بعض معالم البناء القائمونقصد به التعدیل الذي :العامة

.3بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -135
.31حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص -136
.89لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -137
)المصمم، المشرف على التنفیذ(مالك البناء، المهندس المعماري (جنائیة لمشیدي البناء عمراوي فاطمة، المسؤولیة ال-138

والمقاول، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

.18، ص 2001

.17، ص 2005الطبعة الأولى، دار الفجر، القاهرة، یها، عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن ف-139
.31، ص حمدي باشا عمر، مرجع سابق-140
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دة ، أي تقویة الحیطان أو الجدران العادیة والضخمة المتصدعة وتهدیمها وإعا141الخارج

.142بنائها مما یؤدي للزیادة في عمر العقار المبني

التدعیم هو تقویة المباني وإزالة ما بها : جالتسییأو كل إنجاز لجدار صلب بقصد التدعیم -د

.143من خلل، أما التسییج فهو إقامة جدار یحیط بالفناء الخارجي للمبنى

ا على أنه یشترط بنصه19-15من المرسوم التنفیذي 41وقد فصلت في ذلك المادة 

الحصول على رخصة البناء في كل تشیید لبنایة جدیدة أو تحویل لبنایة تتضمن أشغالها 

تغییر مشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهیكل الحامل للبنایة 

.والشبكات المشتركة العابرة للملكیة

:النطاق المكاني لرخصة البناء-2

مبدأ شمولیة طبقا لإلزامیة في كل المناطق على مستوى التراب الوطني ناءإن رخصة الب

من المرسوم 01ستثناءات الواردة بالمادة في حدود الالى كل الأقالیم، إلا رخصة البناء ع

والتي تشملالتي تحتمي بسریة الدفاع الوطني فیما یتعلق بالهیاكل القاعدیة15/19التنفیذي 

وبعض عسكریة المخصصة لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطنيالهیاكل القاعدیة ال

والتابعة لبعض  لىو الأمن الدرجة  ااستراتیجی االهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابع

.الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات

رخصة البناءالحصول علىإجراءات :الفرع الثاني

مرفقا بة للحصول على رخصة البناء في تقدیم طلب من ذوي الصفة جراءات المطلو تتمثل الإ

، )ثانیا(وقد حدد القانون الجهة المختصة بمنح هذه الرخصة  )أولا(بالوثائق المطلوبة لذلك 

بناءا على مدى من عدمهتقرر منح الرخصة ی،)ثالثا(والتحقیق فیه  الطلبوبعد دراسة حیث 

).رابعا( ونلقانتوافر الشروط التي یتطلبها ا

.21عمراوي فاطمة، مرجع سابق، ص -141
.91-90لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص ص -142
.31، ص حمدي باشا عمر، مرجع سابق-143
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لحصول على رخصة البناء من ذوي الصفةتقدیم طلب ا: أولا

لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي محل لكي یقبل طلب رخصة البناء شكلا یجب إیداعه 

)08(بالنسبة لمشاریع السكنات الفردیة وفي ثمان نسخ )03(ثلاث في وجود قطعة الأرض 

144یعتبر دلیلا على إیداع الملف وحساب الآجالمقابل وصل نسخ بالنسبة لبقیة المشاریع

، كما یجب أن یوقع 145قائمة الوقائع المرفقة بالطلبإلزامیا یسلم له في نفس الیوم یتضمن 

، وتثبت هذه بما یثبت طبیعة علاقته القانونیة بالعقارویرفق146الصفةمن قبل ذوي  الطلب

المصلحة أو الهیئة أو نونا المستأجر لدیه المرخص له قاأو موكله أو لمالك الصفة ل

.147الممثلة في الهیئات العمومیة فقطالبنایةأو المخصصة لها قطعة الأرض 

الحائز أیضا من الأشخاص الذین تثبت لهم و  148صاحب حق الامتیاز القانونيكما یعتبر 

على ذلك، 19-15بالرغم من عدم نص المرسوم التنفیذي 149الصفة في طلب رخصة البناء

لصاحب شهادة الحیازة الممنوحة من رئیس 25-90نون التوجیه العقاري حیث أجاز قا

، كما نص المرسوم التنفیذي150المجلس الشعبي البلدي أن یحصل على رخصة البناء

في بیان الوثائق المكونة للملف والتي تثبت الصفة أنه من بینها نسخة من شهادة 91-176

.151الحیازة

وثائق التي یجب أن قائمة طویلة من ال15/19التنفیذي المرسوممن43لقد حددت المادة 

بالنظر إلى ما یترتب على هذه الرخصة من القیام بأعمال بناء قد یتكون منها ملف الطلب

.56مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص -144
.19-15التنفیذيمن المرسوم45طبقا للمادة -145
.نفس المرسوممن 42طبقا للمادة -146
.31حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص -147
.29عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص -148
.149-148ح صافیة، مرجع سابق، ص ص إقلولي أولد راب:للمزید من التفصیل أنظر-149
.25-90من القانون  40و 39لأحكام المادتین طبقا-150
).ملغى(176-91من المرسوم التنفیذي 34/1طبقا للمادة -151
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ضمن ملف إداري وملف آخر متعلق بالهندسة ، تدرج هذه الوثائق 152تشكل آثار خطیرة

.المعماریة وملف تقني

راجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات الواقعة في أرض میتكون الملف الإداري أساسا من 

مجزئة وشهادة قابلیة الاستغلال بها وكذا قرار الترخیص بإنشاء أو توسیع المؤسسات 

.الصناعیة أو التجاریة المصنفة كمؤسسات خطیرة أو غیر صحیة أو مزعجة

فیحتوي على معماریة والذي یلزم بإعداده مهندس في الهندسة الأما ملف الهندسة المعماریة 

مخطط لموقع المشروع ومخطط الكتلة محدد وفق البیانات الواردة بنفس المادة والتي تحدد 

حدود القطعة الأرضیة ومساحتها وتوجهها، المساحة الإجمالیة للأرضیة والمساحة المبنیة 

یة، ارتفاع منها، بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة ومواصفاتها التقنیة الرئیس

مذكرة وصفیة تقدیریة للأشغال وآجال ، ...البنایات الموجودة والمبرمجة وعدد الطوابق

...الإنجاز

في حین یحتوي الملف التقني على الرسوم البیانیة الخاصة بغیر السكنات الفردیة والتي یجب 

التموین أن تحدد عدد العمال وطریقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة، وصف لأجهزة

، كما ...بالكهرباء والماء والغاز والتدفئة والوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق

مهندس في إلزامیا یحتوي نفس الملف على دراسة للهندسة المدنیة تتضمن تقریرا یعده 

الهندسة المدنیة حول وصف الهیكل الحامل للبنایة وأبعاد المنشآت والعناصر التي تكون 

.المعماریةالهندسة الهیكل على نفس سلم تصامیم وكذا تصامیم الهیكل

إن الوثائق المطلوبة في ملف رخصة البناء تعد وثائق جد مهمة لذلك تبرز أهمیتها في 

صدورها من ذوي الاختصاص، فهي وثائق تقنیة تتطلب جانب الدقة في مراعاة الطابع 

 .13ص  مرجع سابق،، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -152
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لك جانب الاقتصاد والثبات والاتزان للبنایة الجمالي والحضري في البنایة المراد إنجازها، وكذ

.153لحمایتها من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة

رخصة البناءبمنحالجهة المختصة :ثانیا

لا مركزیةو لى جهات متعددة مركزیة ون الاختصاص في منح رخصة البناء علقد وزع القان

فإن كان  ،155ناء المراد إنجازهوحسب أهمیة الب154ضمانا لمراعاة كثافة الأنشطة العمرانیة

التشریع الجزائري أن یختص رئیس المجلس منهاو المبدأ الأساسي في أغلب التشریعات 

یر الوزیر المكلف بالتعمأو یختص بذلك أیضا الوالي  أن لكن یمكنو الشعبي البلدي بمنحها 

.في حالات حددها القانون

:البناءاختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة -1

في غیر الحالات رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص الأصلي بمنح رخصة البناءإن 

ممثلا حیث یمنحها بصفته،156التي یختص بمنحها كل من الوالي والوزیر المكلف بالتعمیر

البنایات موضوع طلب الرخصة واقعة في أو قتطاعات للبلدیة في الحالات التي تكون فیها الا

أما ،مخطط شغل الأراضي مع وجوب إطلاع الوالي نسخة من هذه الرخصةقطاع یغطیه 

لم  وبصفته ممثلا للدولة فیختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء حتى ل

في هذه الحالة و البناء واقع ضمن قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي أو یكن الاقتطاع 

على  فقطالإطلاع التي تقتضي بقة ي عكس الحالة السایكون أخذ رأي الوالي وجوب

.157الطلب

.103لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -153
 .17- 16 ص ص مرجع سابق،، "ار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائريإجراءات إصد"عزري الزین، -154

.59مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص -155
.19-15من المرسوم التنفیذي 49ة من المادة سابعالطبقا للفقرة -156
.29-90من القانون 65لمادة طبقا ل-157
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:اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء-2

:یختص الوالي بمنح رخصة البناء في الحالات التالیة

.هیاكلها العمومیةو الولایة و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و البنایات -

.یةالمواد الإستراتیجو تخزین الطاقة و توزیع و النقل و منشآت الإنتاج -

الثقافیة و الطبیعیة المیزة الأقالیم ذات و البنایات الواقعة في السواحل و اقتطاعات الأرض -

التي لا یحكمها مخطط و الجید أو الأراضي الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي و البارزة 

.158)الأقالیم ذات الطبیعة الخاصة(ضي شغل الأرا

لصلاحیات فنص على أنه یكون من في هذه ا 19-15كما فصل المرسوم التنفیذي 

:اختصاص الوالي تسلیم رخصة البناء في الحالات التالیة

.التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة-

600وحدة سكنیة ویقل عن 200مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكناتها -

.159وحدة سكنیة

:صة البناءاختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخ-3

یختص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناء إذا تعلق الأمر بمشاریع البناء ذات 

.160الولاة المعنیینأو رأي الوالي  خذذلك بعد أو الجهویة أو المصلحة الوطنیة 

وزیر التعمیر منح رخصة البناء  اتختصاصلاكذلك  19-15لقد أضاف المرسوم التنفیذي

:إذا تعلق الأمر ب

.التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات المنفعة الوطنیة-

.وحدة سكنیة600مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یساوي أو یتعدى -

.29-90من القانون 66طبقا للمادة -158
.19-15من المرسوم التنفیذي 49الخامسة من المادة طبقا للفقرة -159
.29-90من القانون 67طبقا للمادة -160
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الأشغال والبنایات المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة ومؤسساتها -

.العمومیة وأصحاب الامتیاز

.161لة والموزعة والمخزنة للطاقةالمنشآت المنتجة والناق-

التحقیق في الطلب المتعلق برخصة البناء:ثالثا

مخطط لتوجیهات مدى مطابقة مشاریع البناء ویشملجراء جوهري إ وإجراء التحقیق هإن  

أو / والتعمیر و المخطط التوجیهي للتهیئة وفي حالة عدم وجوده لتعلیماتشغل الأراضي 

ذلك و القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ا تطبیقا للأحكام المتعلقة بللتعلیمات المنصوص علیه

كذا و مظهرها العام و حجمها و خدماتها و محل إنشائها و نوعها و من حیث موقع البنایة 

وكذا القواعد المتعلقة بالأمن والنظافة وحمایة ...المبرمجةأو التجهیزات الموجودة بها 

.162..البیئة

رخصة البناء إذا كان المنح من إختصاص رئیس المجلس تتم دراسة الملف وتحضیر

8خلال والذي یرسل نسخة من الملف 163الشعبي البلدي من طرف الشباك الوحید للبلدیة

التي تتمثل إما في مصالح الدولة 164إلى المصالح المستشارةأیام الموالیة لإیداع الطلب 

المصالح المختصة  وأ ة المدنیةمصالح الحمایأو المكلفة بالعمران على مستوى الولایة 

بالنسبة (مصالح الفلاحة  وأ) المناطق الممیزة(السیاحیة و الآثار التاریخیة و بالأماكن 

.165)..للأراضي الفلاحیة

.19-15من المرسوم التنفیذي 49سة من المادة سادالطبقا للفقرة -161
.نفس المرسوممن 46طبقا للمادة -162
.نفس المرسوممن 48/1طبقا للمادة -163
 .منفس المرسو من 48/2طبقا للمادة -164
.19-15من المرسوم التنفیذي 47/2والمادة 29-90من القانون 49حسب المادة -165
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أیام من استلام طلب إبداء الرأي وإلا عد )8(تبدي الهیئات المستشارة رأیها خلال ثمانیة 

نسبة للمشاریع الصناعیة المستقبلة للجمهور ساعة بال48رأیها موافقا، بعد تذكیر مدته 

.166والمشاریع التي تراعي فیها ضوابط الأمن في الدرجة الأولى

ن إیداع یوما م15ت رخص البناء في أجل بافي طل 167یفصل الشباك الوحید للبلدیة

، أما عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف 168الطلب

وفقا لنفس الآجال فیما 169تم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایةبالتعمیر فی

أیام 8عمرانمصلحة الدولة المكلفة بالارة والفصل في الطلب، كما یرصد لیتعلق بالاستش

.170لإبداء رأي مطابق لرأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في الطلب

من استلام الطلب مهما كانت الجهة یوما20یتم الرد على طلبات رخصة البناء خلال 

.171المختصة بمنح الرخصة، إلا إذا كان الملف موضوع استكمال فإن ذلك یوقف الأجل

إصدار القرار المتعلق برخصة البناء :رابعا

إذا أودع المعني طلبه المتعلق برخصة البناء فإن الإدارة ملزمة قانونا بفحص محتوى الملف 

إصدار قرارها المتعلق بهذا من ثمة ضیه القوانین والتنظیمات و حسب ما تقتوالتحقیق فیه 

.إما بالقبول، الرفض أو التأجیل172الطلب

.19-15من المرسوم التنفیذي 47/1لمادة لطبقا-166
 59و 58لقد حددت تشكیلة الشباك الوحید للبلدیة والشباك الوحید للولایة وكیفیة سیر عملهما من خلال المادةین -167

.19-15م التنفیذي على التوالي من المرسو 
.نفس المرسوممن 48/3طبقا للمادة -168
.نفس المرسوممن 49/2طبقا للمادة -169
.نفس المرسوممن 49/1طبقا للمادة -170
.نفس المرسوممن 51طبقا للمادة -171
 .15ص  مرجع سابق،، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -172
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:الرخصةبمنحقرار الموافقة صدور-1

في هذه الحالة و  173یكون في حالة استیفاء الطلب لجمیع الشروط المنصوص علیها قانوناو 

تبلغ و ن الملف إلى صاحب الطلب تبلغ السلطة المخصصة قرار الرخصة مرفقا بنسخة م

كما توضع نسخة ثالثة من ، لمصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایةنسخة ثانیة 

تحتفظ السلطة التي سلمت و القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي 

.174الرخصة بنسخة من القرار

مقر المجلس الشعبي البلدي لمدة سنة یعتبر نشر قرار منح رخصة البناء إجراء وجوبي ب

وهي مدة 175شهر لتمكین أي شخص من الإطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلبو 

طویلة جدا لأنها تجعل مصلحة المستفید من الرخصة مهددة، لذا یتعین على المشرع مراجعة 

 تتجاوز هذا المیعاد وتقلیصه أو منح الحق في الطعن والاعتراض على القرار في مدة لا

.176الشهرین مثلما فعل المشرع الفرنسي

والتي 177الخدمات التي ینبغي على الباني أن یحترمهاو  الالتزاماتتشتمل رخصة البناء على 

178..من بینها وضع لافتة مرئیة من الخارج تتضمن بیانات الرخصة وآجال إتمام الأشغال

، ویصبح لآجال المحددة في القرارتعد رخصة البناء لاغیة إذا لم یستكمل البناء في اكما 

.179تقدیم طلب جدید إلزامي لكل مشروع أو استئناف للأشغال

.23عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص -173
.19-15من المرسوم التنفیذي 55طبقا للمادة -174
.نفس المرسوممن 56طبقا للمادة -175
سابق،مرجع ، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، :للمزید من التفصیل أنظر-176

 .20-19ص ص 

.19-15من المرسوم التنفیذي 54طبقا للمادة -177
.نفس المرسوممن 60طبقا للمادة -178
.نفس المرسوممن 57طبقا للمادة -179
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:ر القرار برفض منح الرخصةو صد-2

رفض وجوبي بنص القانون :تنحصر صور رفض الإدارة لطلب الرخصة في حالتینو 

  .لإدارةرفض تقدیري یخضع للسلطة التقدیریة لو 

یتضمن یثبت فیها أن الطلب حالات التي الأمر بالیتعلقو  :حالات الرفض وجوبي -أ

التعمیر المنصوص علیها و نقائص تتعلق أساسا بعدم احترام القواعد العامة للتهیئة و مخالفات 

محیطه أو سواء تعلق الأمر بموقع البناء 91/175المرسوم التنفیذي و  90/29في القانون 

  .الخ180...الطرق المؤدیة إلیهأو 

مخطط التجزئة بالنسبة للبناءات المشیدة على أو فة مخطط شغل الأراضي في حالة مخالأو 

أما في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي فیجب أن یرفض الترخیص ، أرض مجزأة

.181التعمیرو بالبناء إذا كان مخالفا للمخطط التوجیهي للتهیئة 

قرار الرفض حسب تمنح للإدارة السلطة التقدیریة في اتخاذ :حالات الرفض الجوازي - ب

وثیقة تحل محله، ومتى ما قدرت الإدارة مخالفة مشروع البناء أو شغل الأراضي 44المادة 

لهذه التوجیهات وأصدرت قرارها برفض الطلب كان قرارها سلیما طالما أن أساس هذا التقدیر 

.182من مقتضیات السلطة التي منحها لها القانون في هذا الصدد

:البث في طلب الرخصةصدور قرار بتأجیل-3

التعمیر في طور التحضیر، أي و لمدة لا تزید عن سنة عندما تكون أداة التهیئة ذلك یكون و 

.183عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر

.218سماعین شامة، مرجع سابق، ص -180
.19-15من المرسوم التنفیذي 52طبقا للمادة -181
.20ص  مرجع سابق،، "اء والهدم في التشریع الجزائريإجراءات إصدار قرارات البن"عزري الزین، -182
.19-15من المرسوم التنفیذي 53والمادة 29-90من القانون 64طبقا للمادة -183
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بتداءا اوالذي یوقف الأجل 184كما یدخل ضمن حالات التأجیل حالة استكمال ملف الطلب

من تاریخ التبلیغ عن هذا النقص ویسري من جدید من تاریخ استكمال الوثائق أو المعلومات 

.185الناقصة

أما فیما یتعلق بسكوت الإدارة عن الرد على طلب رخصة البناء بعد فوات المواعید القانونیة 

التهیئة وإن كانت أحكام قانون فإن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الحالة وآثارها

، لذا 186توحي بأنه یفسر على أنه قرار ضمني برفض منح الرخصة29-90والتعمیر 

نطالبه بالتدخل ضمن التعدیلات اللاحقة لقانون التهیئة والتعمیر ومرسوم عقود التعمیر 

والنص على أن حالة السكوت تعتبر قرارا ضمنیا بمنح الرخصة مثلما فعل المشرع الفرنسي 

، وأن یكون هذا الحكم عاما بالنسبة 187ى الرد على طلبات رخصة البناءلإرغام الإدارة عل

.لكل الرخص والشهادات العمرانیة

لأن ذلك یدخل ضمن و  بالنسبة لحالات السكوت أو الرفض أو تأجیل البث في طلب الرخصة

، وضمانة التسبیب تخدم كل الأطراف 188فینبغي أن یكون القرار مسببادائرة القرارات السلبیة 

واء المعني بالأمر أو الجهة الإداریة المصدرة للرخصة أو القضاء في حالة نشوء منازعة س

في قالب مكتوب یتضمن مجموعة من البیانات كما ینبغي أن یفرغ القرار،189إداریة

 لم إداريبین رفع تظ190الاختیارمع الإقرار لصاحب الطلب الحق في المطلوبة قانونا لذلك

.162إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -184
.19-15من المرسوم التنفیذي 51/2طبقا للمادة -185
.62مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص -186
.21ص  مرجع سابق،، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"زري الزین، ع-187
.19-15من المرسوم التنفیذي 52/4للمادة  اطبق-188
.4بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -189
.4المرجع نفسه، ص -190
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أمام الجهة القضائیة دعوى قضائیةرفع أو  تعلو مصدر القرارأمام الجهة التي سلمي 

.القرار قد أضر بمصلحته أنإذا رأى  191الإداریة المختصة

ویتم الطعن في قرار رفض أو تأجیل منح الرخصة أو في حالة سكوت الإدارة لدى الولایة 

ب الطلب أن یوما للرد بقبول الطلب أو الرفض المبرر، كما یمكن لصاح15التي تملك أجل 

یودع طعنا ثانیا أمام الوزارة المكلفة بالعمران في حالة عدم الرد في المدة المحددة التي تلي 

تاریخ إیداع الطعن، في هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر 

حب الخاصة بالولایة على أساس المعلومات المرسلة من طرفها بالرد بالإیجاب على صا

یوما من إیداع الطلب، كما یمكن لصاحب 15الطلب أو إخطاره بالرفض المبرر في أجل 

.192الطلب رفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة

رخصة التجزئة :المطلب الثاني

من الفصل الخامس من قانون 3ظم المشرع الجزائري رخصة التجزئة من خلال القسم ن

ل المرسوم التنفیذياو كما تن، منه 59إلى  57المواد من في  29-90التعمیر و التهیئة 

 31إلى  07في المواد من من الفصل الثاني 1رخصة التجزئة من خلال القسم 15-19

.منه

، )الفرع الأول(لأجل دراسة رخصة التجزئة ثاني رخصة إداریة یقتضي الأمر تحدید مفهومها 

ا بتقدیم الطلب إلى غایة صدور القرار والإجراءات الواجب إتباعها للحصول علیها بدء

).الفرع الثاني(المتعلق بالرخصة 

ئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي یؤول الاختصاص بالنظر في منازعات رخصة البناء التي یصدرها كل من ر -191

للمزید من ...للمحكمة الإداریة، بینما یختص مجلس الدولة بالنظر في إلغاء رخص البناء الصادرة عن وزیر التعمیر

.5بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص :التفصیل راجع
.19-15من المرسوم التنفیذي 62طبقا للمادة -192
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مفهوم رخصة التجزئة:الفرع الأول

أهدافها ) ثانیا(تحدید خصائصها ) أولا(یتحدد مفهوم رخصة التجزئة من خلال تعریفها 

).رابعا(ونطاق تطبیقها )ثالثا(

تعریف رخصة التجزئة :أولا

شروط 15/19المرسوم التنفیذي و  90/29زائري من خلال القانون لقد وضح المشرع الج

الغرض منها دون أن یقوم بإعطاء تعریف شامل لهذه و الحصول على رخصة التجزئة 

من ذلك ما ورد عن الدكتور و  لذا نرجع للتعاریف الفقهیة الواردة في هذا المجال، و الرخصة

الصادر من سلطة القرار الإداري  ذلك" :عزري الزین الذي یعرف رخصة التجزئة بأنها

موكله أن أو أكثر أو مختصة قانونا تمنح  بمقتضاه الحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة 

.193"عدة قطع لاستعمالها في تشیید بنایةأو یقسمها إلى قطعتین 

خصائص رخصة التجزئة:ثانیا

:من خلال التعریف السابق نستخلص خصائص رخصة التجزئة وهي كالتالي

تعتبر رخصة التجزئة قرار إداري انفرادي صادر عن سلطة إداریة مختصة وضمن -1

.194إجراءات معینة وبشكل محدد قانونا تحت طائلة عدم مشروعیة القرار

كونها قرار إداري سابق لعملیة رخصة التجزئة كذلك تشترك مع رخصة البناء في-2

.تي تخضع للقضاء الإداريال تباطها بملكیة الأرض، وفي منازعاتهاار وفي  195البناء

ترتبط رخصة التجزئة بوثیقة أخرى وهي شهادة قابلیة الاستغلال التي تسلم لصاحب -3

.الرخصة لتمكینه من التصرف في البنایة المشیدة

أهمیة رخصة التجزئة:لثاثا

:خاصة في العناصر التالیةتتجلى أهمیة هذه الرخصة 

 .43ص  ،مرجع سابقن الفردیة وطرق الطعن فیها، قرارات العمراعزري الزین، -193
.167إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -194
195

.131، ص المرجع نفسه-
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.حقوقهمحمایةو ضمان عدم التعدي على ملكیة الغیر -1

، دارة بالتغیرات التي تطرأ على الملكیة العقاریةرخصة التجزئة هي وسیلة لإعلام الإ-2

شهادة لضرورة الحصول على بیع أي قطعة أرضیة موضوع التجزئة یخضع و عملیة كراء ف

.تسلمها الإدارةاستغلال 

التعمیر و ت التهیئة رخصة التجزئة هي أداة للرقابة على مدى مطابقة التجزئة مع أدوا-3

قواعدها، كما تعتبر من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة في نشاطها وتشكل عصبا و 

.196رئیسیا في أدائها للخدمة العمومیة

بمقتضى رخصة التجزئة یتمكن صاحب الرخصة من الاستفادة من أعمال التوصیل -4

وأنابیب وات الصرف الصحيقنو  التجهیزات العمومیة الجماعیة كمیاه الشربو بالمرافق 

  .الغازو لكهرباء ا

نطاق تطبیق رخصة التجزئة:رابعا

90/29من القانون 57حسب المادة الموضوعي لرخصة التجزئة و النطاق المكاني یتحدد

:فیما یلي15/19من المرسوم 07المادة و 

ات عقاریة عدة ملكیأو رخصة التجزئة لازمة لكل عملیة تقسیم لملكیة عقاریة واحدة -1

.لمالك واحد

تمنح الرخصة مهما كان موقع الملكیة العقاریة إذا كانت الغایة من تقسیم هذه الملكیة -2

.197تشیید بنایات علیها فقط وه

.التعمیرو قواعد التهیئة و یجب أن تكون الأرض المجزأة موافقة لأدوات -3

الأعمال و الدفاع الوطني لا تشترط رخصة التجزئة بالنسبة للعملیات المحمیة بسریة-4

.الواردة على الهیاكل القاعدیة

.170-169، ص ص إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق-196
.124لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -197
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رخصة التجزئةالحصول علىإجراءات :الفرع الثاني

في تقدیم طلب من ذوي الصفة تجزئةتتمثل الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة ال

وقد حدد القانون الجهة المختصة بمنح هذه الرخصة )أولا(مرفقا بالوثائق المطلوبة لذلك 

تقرر منح الرخصة من عدمه بناءا ی، )ثالثا(والتحقیق فیه  الطلب، حیث وبعد دراسة )ثانیا(

).رابعا(على مدى توافر الشروط التي یتطلبها القانون

تقدیم طلب الحصول على رخصة التجزئة من ذوي الصفة :أولا

موكله أو اریة لا یقبل طلب الحصول على رخصة التجزئة إلا إذا قدمه مالك الملكیة العق

یودع لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي في طلبه بملف كامل الذي علیه أن یرفقو  198فقط

:200من الوثائق التالیةیتكون ملف الطلب و  .199نسخ)05(خمس 

.201التي تثبت صفة طالب الرخصةالوكالة القانونیةأو عقد الملكیة -

یة قطعة الأرضحدود التحدید التصامیم الترشیدیة التي تمكن منو تصمیم للموقع -

.ومساحتها

رسم شبكة الطرق وقنوات التموین بالهیاكل الأساسیة وتحدید موقع مساحات الخدمات -

.الخاصة وموقع البنایات المبرمجة وطبیعتها وشكلها العمراني

مذكرة یعدها مهندس معماري تبین طرق المعالجة المخصصة لنفایات الأراضي المجزأة -

.ل الصناعيللاستعما

مساحة كل منها، مناصب العمل وعدد و مذكرة بیانیة توضح قائمة القطع الأرضیة المجزأة -

.المساكن واحتیاجات الهیاكل الأساسیة ودراسة جیوتقنیة یعدها مخبر معتمد

.آجال إنجازهو مراحل و برنامج الأشغال الذي یوضح المواصفات التقنیة للمشروع -

.19-15من المرسوم التنفیذي 08طبقا للمادة -198
.نفس المرسوممن 10بقا للمادة ط -  199
.نفس المرسوممن 09طبقا للمادة -200
.رغم عدم وجود نصالإداریة تقدیم طلب رخصة التجزئةعملیا یمكن أیضا للحائز والمستأجر والهیئة-201
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.الارتفاقات المفروضة على الأراضي المجزأةو تزامات لدفتر الشروط یحدد الا-

رخصة التجزئةبمنحالجهة المختصة :ثانیا

یعد تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة للمشاریع ذات الأهمیة المحلیة 

والمشاریع الواقعة في مناطق غیر مغطاة بمخطط لشغل الأراضي مصادق علیه، بینما 

المكلف بالعمران في حالة المشاریع ذات الأهمیة الوطنیة، ویختص رئیس یمنحها الوزیر 

.202المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة في بقیة المشاریع

والتي تمت 29-90من القانون 67و 66، 65وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد 

یم رخصة البناء، حیث تسري الإشارة لها سابقا عند التطرق لدراسة الجهة المختصة بتسل

.على الرخصتین نفس الأحكام

تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار في غضون شهرین إذا كان رئیس المجلس الشعبي 

البلدي هو المختص بالمنح، وفي غضون ثلاثة أشهر إذا اختص بالمنح الوالي أو الوزیر 

استكمال للوثائق أو محل تعمیر، ویوقف هذا الأجل عندما یكون الملف موضوع المكلف بال

.203تحقیق عمومي

رخصة التجزئةفي الطلب المتعلق بالتحقیق :ثالثا

لتأكد من مدى مطابقة ل 204إن عملیة إجراء تحقیق في طلب رخصة التجزئة إجراء جوهري

على المصلحة المختصة المكلفة ، و التعمیرو قواعد التهیئة و مشروع الأراضي المجزأة لأدوات 

.المصالح المختصةو صة التجزئة أن تجمع آراء الشخصیات العمومیة بتحضیر قرار رخ

.205یكون التحقیق وفق نفس أشكال التحقیق في طلب رخصة البناء

.19-15من المرسوم التنفیذي 15لفقرة الثالثة من المادة لطبقا -202
.نفس المرسوممن 16طبقا للمادة -203
وهو ما یفید أن مشروع التجزئة 176-91من المرسوم التنفیذي 12/4وقد یكون هذا التحقیق عمومیا طبقا للمادة -204

.مشروع هام  وخطیر ویمس بالمصلحة العامة

.19-15من المرسوم التنفیذي  15/2إلى  11طبقا للمواد من -205
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إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة:رابعا

مطلوبة قانونا في طلبه وإذا كانت تسلم رخصة التجزئة لطالبها متى ما توافرت الشروط ال

تجاوز مرحلة التحقیق الذي وافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو الأرض المجزأة م

یحدد قرار الرخصة الأحكام التي یتكفل بها و ، 206العمومي أو لأداة التعمیر التي تحل محله

الارتفاقات التي یتطلبها القانون التي و  207تعلیق لافتة تتضمن البیانات الضروریةصاحبها ك

، لإنشاء محلات مهنیةأو میادین ترفیه ، أو الخضراءالمساحات(تطبق على التجزئة 

تدخل و ووضع هذه الشروط ضروریة 208آجال إنجاز أشغال التهیئة المقررةو  ..).المرافق

.ضمن الرقابة الممارسة على ضمان حسن إنجاز التجزئة

مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على و نسخة من الملف لصاحب التجزئة و رسل القرار ی

نسخة رابعة توضع تحت و نسخة ثالثة تحفظ لدى السلطة المانحة للرخصة و الولایة مستوى

كما تشهر السلطة ،تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي مقر القطعة الأرضیة

التي وافقت على التجزئة القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري على نفقة 

.209لي إبلاغهصاحب الطلب خلال الشهر الذي ی

من تبلیغ قرار سنوات3في أجل لأشغالیعتبر قرار التجزئة منقضیا إذا لم یشرع في ا

إلا إذا كان  الرخصة أو إذا لم یتم الانتهاء من أشغال التهیئة في الأجل المحدد للرخصة،

.210ترخیص بإنجاز الأشغال على مراحلهناك

منح رخصة  رفضعلى الإدارة المختصة فرض المشرع حمایة للمصلحة العامة العمرانیةكما 

مطابقة أو إذا لم تكن الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیه التجزئة

.19-15فیذي من المرسوم التن17طبقا للفقرة الأولى من المادة -206
.من نفس المرسوم29طبقا للمادة -207
خصة بما ورد في المادتین ، كما یلتزم صاحب الر 19-15نفیذي من المرسوم الت22طبقا للفقرة الثانیة من المادة -208

.من نفس المرسوم 20و 19
.طبقا للفقرتین الثالثة والرابعة من نفس المرسوم-209
.رسوممن نفس الم30طبقا للمادة -210
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قواعد و أي في حالة عدم موافقة الأرض المجزأة لأدوات ها،لوثیقة التعمیر التي تحل محل

إلا و وز للإدارة مخالفته یعتبر الرفض هنا من النظام العام أي لا یج، و 211التعمیرو التهیئة 

لا تملك الإدارة السلطة التقدیریة في منح ، و كان القرار معیبا یمكن الطعن فیه لمخالفة القانون

الرخصة إلا في البلدیات التي لا یغطیها مخطط شغل الأراضي ووثیقة التعمیر التي تقوم 

.مقامه

ذا كانت أداة التعمیر في محل تأجیل من طرف الإدارة إأیضا یمكن أن یكون طلب الرخصة 

كما یتوقف أجل ، 212سنة واحدة على الأكثراوز مدة التأجیل طور الإعداد على أن لا تتج

.اعتراض الغیر عن طریق عریضةأو البث في الطلب في حالة وجود منازعة 

.213یتم الطعن في قرار رخصة التجزئة وفق نفس أشكال الطعن في رخصة البناء

ستغلالقة بشهادة قابلیة الام المتعلالأحكا:الفرع الثالث

منه28إلى  23على شهادة قابلیة الاستغلال في المواد من 19-15نص المرسوم التنفیذي 

عند إتمام أشغال قابلیة وهي عبارة عن شهادة یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي

في التصرف بناءا على طلب من صاحب رخصة التجزئة تمنح له الحقالاستغلال والتهیئة

، كما تعتبر شهادة مطابقة مرتبطة برخصة التجزئة في القطعة الأرضیة الناتجة عن التجزئة

.214تؤشر على التنفیذ الأمثل للأشغال

تصامیم الأشغال ومحضر استلام :یودع صاحب الطلب الملف المتكون أساسا من

، 216وصلفي نسختین لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص مقابل215الأشغال

.217وتسلم له الشهادة خلال الشهر الموالي لإیداع الطلب

.19-15من المرسوم التنفیذي 17طبقا للفقرة الثانیة من المادة -211
.19-15من المرسوم التنفیذي 18والمادة 29-90من القانون 64طبقا للمادة -212
.19-15من المرسوم التنفیذي 31طبقا للمادة -213
.نفس المرسوممن23طبقا للمادة -214
 .ومنفس المرسمن 24طبقا للمادة -215
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تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمیر البلدیة فیما یتعلق بمدى مطابقة الأشغال 

، ویمكن لصاحب الطلب 218لرخصة التجزئة وفق نفس أشكال تحضیر شهادة المطابقة

طعن في قرار رخصة الطعن في قرار شهادة قابلیة الاستغلال وفق نفس أشكال ال

.219التجزئة

رخصة الهدم:الثالثالمطلب 

من الفصل الخامس من قانون التهیئة 4نظم المشرع الجزائري رخصة الهدم من خلال القسم 

رابع من المرسوم التنفیذي أیضا من خلال الفصل الو منه، 60في المادة 29-90التعمیر و 

.منه85إلى  70المواد من في  15-19

، والإجراءات الواجب إتباعها )الفرع الأول(رخصة الهدم تقتضي تحدید مفهومها إن دراسة 

)الفرع الثاني(للحصول علیها بدءا بتقدیم الطلب إلى غایة صدور القرار المتعلق بالرخصة 

).الفرع الثالث(مع بیان الأحكام المتعلقة بالبنایات الآیلة للانهیار 

مفهوم رخصة الهدم:الفرع الأول

)ثالثا(أهدافها ) ثانیا(تحدید خصائصها ) أولا(د مفهوم رخصة الهدم من خلال تعریفها یتحد

).رابعا(ونطاق تطبیقها 

تعریف رخصة الهدم :أولا

منحها  اتإجراءو لقد اكتفى المشرع الجزائري مثل أغلب التشریعات بذكر نطاق رخصة الهدم 

تعریف الدكتور  وهو وارد في هذا المجال لذلك نرجع لأهم تعریف فقهي و  ،دون القیام بتعریفها

القرار الإداري الصادر من الجهة ":عزري الزین الذي یشیر إلى أن رخصة الهدم هي

.19-15من المرسوم التنفیذي 25طبقا للمادة -216
.نفس المرسوممن 28طبقا للمادة -217
.نفس المرسوممن  27و 26طبقا للمادتین -218
.نفس المرسوممن 31طبقا للمادة -219
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جزئیا متى كان هذا البناء أو البناء كلیا لمستفید حق إزالة التي تمنح بموجبه لو المختصة 

.220"في طریق التصنیفأو واقعا ضمن مكان مصنف سندا لبنایة مجاورة 

إزالة تامة للعقار المبني كلیا أو یة الترمیم كون الهدم یترتب عنهتختلف عملیة الهدم عن عمل

التي لا تستدعي الحصول على رخصة للقیام بأشغالها فتكون دائما جزئیا، أما عملیة الترمیم 

نتیجة خطأ في الإنشاء أو على المباني أو البناءات القائمة التي بها تصدعات فقط 

.222فیكون الغرض من أشغال الترمیم تدعیمها وتثبیت صلابتها221الالاستعم

خصائص رخصة الهدم:ثانیا

:تتمیز رخصة الهدم بالخصائص التالیة

صادر تصدر رخصة الهدم كغیرها من الرخص والشهادات العمرانیة في شكل قرار إداري -1

.عن سلطة مختصة محددة قانونا

ة بمحو أثر البناء القائم تماما أو جزء منها متى كان یتضمن قرار الهدم إزالة كل البنای-2

، وذلك مهما كان سبب الهدم بأن أصبح غیر معد 223هذا الجزء مؤثرا على مجموع البناء

.224للاستعمال أو أنه آیل للسقوط

تتمیز رخصة البناء بالطابع العام كونها تجبر كل شخص طبیعي أو معنوي بالحصول -3

، كما تتمیز بالطابع الخاص لأنها تفرض على 225ي عملیة الهدمعلیها مسبقا قبل الشروع ف

.22مرجع سابق، ص ، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -220
.23عمراوي فاطمة، مرجع سابق، ص -221
.138لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -222
.23، ص مرجع سابق، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -223
.201عربي باي یزید، مرجع سابق، ص -224
.77التجاني بشیر، مرجع سابق، ص -225
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، وتتمیز كذلك بالطابع المادي 226على سبیل الحصر لا المثالمناطق معینة حددها المشرع

.227كونها تطبق على جمیع عملیات الهدم سواء كانت كلیة أو جزئیة ومهما یكن استعمالها

وشهادة المطابقة في كونها قرار لاحق تشترك رخصة الهدم مع كلا من شهادة التقسیم-4

.228لعملیة البناء

أهمیة رخصة الهدم:لثاثا

كذا البنایات الآیلة للسقوط و القضاء على البنایات الفوضویة المخالفة لقواعد التعمیر -1

  .رة لهااو على البنایات المجو التي تشكل خطرا على أصحابها 

كانت سواءالسیاحیة و الطبیعیة و اریة الثقافیة المحافظة على المناطق التاریخیة المعم-2

باعتبار أن البنایات الواقعة في هذه المناطق ملكا في طریق التصنیفأو مناطق مصنفة 

.229عاما لجمیع المواطنین

رة للبنایة المطلوب هدمها إذا او حمایة حقوق الجوار عن طریق حمایة البنایات المج-3

.كانت سندا لها

تجنب إلحاق الضرر و  والنشاطات العمرانیةدارة على البنایات المبنیةالإتحقیق رقابة -4

.230بالغیر عند القیام بعملیة الهدم

نطاق تطبیق رخصة الهدم:رابعا

، إلا أنه 231جزئیاأو الحریة المطلقة في هدم عقاره المبني كلیا للمالك  أن وه صلالأن إ

في أو مصنفة في مناطق البناء واقعإذا كان لهدم استثناءا یستلزم الحصول على رخصة ا

.232ثقافیة بارزةأو طریق التصنیف على أنها مناطق ذات میزة طبیعیة 

ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, op. cit, p 24.-226

لد رابح صافیة، مرجع سابق، ص ي أو إقلول: للمزید من التفصیل حول الطابع الذي تتمیز به رخصة الهدم أنظر-227

.95-94وأبرباش زهرة، مرجع سابق، ص ص 200
.183إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -228
.71مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص -229
.115بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص -230
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یضیف لهذه الحالة حالة وجوب الحصول على رخصة 176-91لقد كان المرسوم التنفیذي 

فقد  19-15، إلا أنه وبعد إلغائه بموجب المرسوم رةاو إذا كان البناء سندا لبنایة مجالهدم 

التي تستلزم الحصول على رخصة البناء هي الحالة التي تكون فیها 233عل الحالة الوحیدةج

المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وهي البنایات 04-98البنایة محمیة بأحكام القانون 

الموجودة في الأقالیم التي تتوفر إما على مجموعة من الممیزات الطبیعیة الخلابة والتاریخیة 

.234إما على ممیزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجیولوجيوالثقافیة و 

رخصة الهدم غیر واجبة في حالة العملیات المتعلقة بالهیاكل التي تحتمي بسریة تكون

.الدفاع الوطني وكذا الهیاكل القاعدیة الإستراتیجیة

إجراءات الحصول على رخصة الهدم:الفرع الثاني

مرفقا في تقدیم طلب من ذوي الصفة  هدمبة للحصول على رخصة التتمثل الإجراءات المطلو 

، )ثانیا(وقد حدد القانون الجهة المختصة بمنح هذه الرخصة  )أولا(بالوثائق المطلوبة لذلك 

تقرر منح الرخصة من عدمه بناءا على مدى ی، )ثالثا(والتحقیق فیه  الطلبحیث وبعد دراسة 

).رابعا( نتوافر الشروط التي یتطلبها القانو 

تقدیم طلب الحصول على رخصة الهدم من ذوي الصفة :أولا

"على أنه15/19من المرسوم التنفیذي 72نصت المادة  ینبغي أن یقدم طلب رخصة الهدم :

."من المالك أو موكله أو الهیئة العمومیة المخصصة أو الحائز

كن أن تكون بطلب من ن رخصة الهدم ممفإ، التجزئةو خلافا على كل من رخصتي البناء 

في حالة البنایات الآیلة ن الإدارة حفاظا على حقوق الغیر تفرض مأو ذي صفة كل 

.202عربي باي یزید، مرجع سابق، ص -231
 .اطقنلقد تم التطرق لهذه المناطق في إطار دراسة قواعد التعمیر الخاصة ببعض الم-232
.19-15من المرسوم التنفیذي 70طبقا للمادة -233
.29-90من القانون 46مادة لطبقا ل-234
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الترمیم مع منع الإقامة بها، ویعد ذي صفة كل من أو للانهیار فتصدر توصیة بالهدم 

.235المالك أو موكله أو الهیئة العمومیة المخصصة أو الحائز

لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص في ثلاث نسخیودع طلب رخصة الهدم 

.236إقلیمیا

:237من أهم الوثائق التي یتكون منها ملف الطلب ما یلي

.وثائق إثبات الهویة-

.ومخطط للكتلة یسمح بتحدید البنایة الآیلة للهدم وموقعهاتصمیم لموقع البنایة -

. تمس استقرار المنطقةتعهد على القیام بعملیة الهدم وفق المراحل والوسائل التي لا-

عندما تتواجد البنایة على بعد أقل من ثلاثة أمتار من البنایات المجاورة یجب إرفاق الملف -

بمحضر خبرة مؤشر علیه من مهندس مدني یشیر إلى الطریقة المستعملة في الهدم والعتاد 

.المستعمل

.مخطط یبین الجزء الذي یتعین هدمه ومراحل الهدم وآجالها-

.للمكان بعد شغورهلتخصیص المحتمل ا-

رخصة الهدمبمنحالجهة المختصة :ثانیا

جعل المشرع الجزائري الاختصاص الحصري في منح رخصة الهدم لرئیس المجلس الشعبي 

أجل  فيرخصة الیرد على طالب و  239حیث لا ینعقد الاختصاص بشأنها لغیره238البلدي

.240من تاریخ إیداع ملفهشهر واحد

.19-15ن المرسوم التنفیذي م72طبقا للمادة -235
.نفس المرسوممن 73طبقا للمادة -236
.نفس المرسوممن 72طبقا للمادة -237
.نفس المرسوممن 78طبقا للمادة -238
.25ص  مرجع سابق،، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -239
.19-15فیذي من المرسوم التن75طبقا للمادة -240
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رخصة الهدمالمتعلق بطلب الالتحقیق في :ثالثا

لتحقیق في مدى مراعاة بعد ا241من طرف الشباك الوحید للبلدیةرخصة الهدم یتم تحضیر 

كما یرتبط منح الترخیص بضرورة استشارة ، التعمیرو قواعد التهیئة و دوات عملیة الهدم لأ

یوما من 15التي تبدي رأیها في أجلوالشخصیات العمومیة بعض المصالح المختصة 

.242استلامها للملف

إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم:رابعا

التحقیق في ملف طلب رخصة الهدم على رئیس المجلس الشعبي البلدي إصدار قرار بعد

في  بالرفضأو  على الطلب في حالة استیفائه للشروط المطلوبة قانونا،بشأنها إما بالموافقة

.یل لمدة سنة إذا كانت أداة التعمیر في طور الإعدادبالتأجأو  الحالة المعاكسة،

في حالة الرفض ینبغي على الإدارة أن تستند إلى أسباب موضوعیة وإلا كانت مسؤولة عن 

وجوبا إذا كان یصدر القرار بالموافقةو ، 243إلحاق الضرر بالأشخاص والبنایات المجاورة

في حالة عدم تسجیل أیة یة، وكذا هو الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار البنا الهدم

بأنه 19-15حیث وفي نفس السیاق نص المرسوم التنفیذي ،اعتراضات من المواطنین

یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص بمنح الرخصة القیام بإلصاق وصل 

ویمكن 244إیداع طلب رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال فترة إعداد الرخصة

یكون الاعتراض مكتوبا مواطنین الاعتراض على مشروع الهدم خلال هذه المدة على أنلل

.246، فإذا لم یرفق صاحب الاعتراض عریضته بوثائق شرعیة لا یقبل اعتراضه245ومبررا

.19-15من المرسوم التنفیذي 74طبقا للمادة -241
.نفس المرسوممن77طبقا للمادة -242
.73مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص -243
.19-15من المرسوم التنفیذي 80طبقا للمادة -244
.نفس المرسوممن 81طبقا للمادة -245
.96أبرباش زهرة، مرجع سابق، ص -246
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إلا كان القرارو  247ن یكون القرار معللایجب أف بحالتي الرفض والتأجیلما یتعلقأما فی

وضمانة لصاحب ، حیث یمثل التسبیب قیدا على الإدارة یبالقصور في التسبمشوبا بعیب 

أو عدم أما في حالة سكوت الإدارة ،248البنایة لیتعرف على أسباب الرفض لیطعن في القرار

عن طریق طعن سلمي أمام التقدم بعریضة لدى الإدارة  لهیمكن رد فالرضا صاحب الطلب ب

في الأجل المحدد لذلك ذا لم یبلغ بأي رد إ ، و الرد على طلبهیطلب منها الولایة ثم الوزارة 

.249فیمكن رفع دعوى قضائیة لدى الجهة القضائیة المختصة

یشترط على طالب رخصة منه 76بموجب المادة 176-91تنفیذي المرسوم لقد كان ال 

یجارات لات بدیلة بالنسبة للتجار ذوي الإمحأو الهدم توفیر سكنات بدیلة للمستأجرین 

، وهو ما لم ینص علیه یوما من تسلیم الرخصة20القیام بأشغال الهدم إلا بعد التجاریة عدم 

ق لافتة في ورشة الهدم تتضمن البیانات یتعل، الذي ألزم فقط ب19-15المرسوم التنفیذي 

.250المطلوبة قانونا

:251وفق الحالات التالیةتنقضي رخصة الهدم 

.سنوات5إذا لم تحدث عملیة الهدم خلال أجل -

.الموالیة للبدء فیهاالسنةإذا توقفت أشغال الهدم خلال -

.من العدالةإذا ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار -

.19-15من المرسوم التنفیذي  79/2 ةطبقا للماد-247
.12بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -248
.19-15من المرسوم التنفیذي 82طبقا للمادة -249
.نفس المرسوممن  84و 83طبقا للمادتین -250
.نفس المرسوممن 85طبقا للمادة -251
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الأحكام المتعلقة بالبنایات الآیلة للإنهیار:الفرع الثالث

منه الأحكام الخاصة بالبنایات 89إلى  86ضمن المواد 19-15لقد أدرج المرسوم التنفیذي 

قوط مباشرة بعد التطرق للأحكام المتعلقة برخصة الهدم، وذلك على اعتبار أن هذا الآیلة للس

.النوع من البنایات تتعرض للهدم إذا كانت تحقق خطرا وشیك الوقوع

من 89من نفس المرسوم فإنه وتطبیقا لأحكام المادة 86وطبقا لما ورد في أحكام المادة 

یس المجلس الشعبي البلدي یوصي من تلقاء فإن رئ252المتعلق بالبلدیة10-11القانون 

نفسه أو بناءا على إخطار من أحد المواطنین بهدم الجدران أو المباني أو البنایات الآیلة 

إلا إذا -للانهیار أو عند الاقتضاء ترمیمها في إطار إجراءات الأمن التي تقتضیها الظروف 

مجال حمایة الآثار والأماكن تعلق الأمر بالمباني الخاضعة لأحكام تشریعیة خاصة في

، كما یمكن له القیام بكل زیارة أو مراقبة یراهما ضروریتین للتحقق من صلابة كل -التاریخیة

.الجدران أو المبنى أو البناء

یمكن لرئیس المجلس التي التدابیر15/19من المرسوم 89، 88، 87لقد حددت المواد 

:ملكیة هذه البنایات والتي تمر بالمراحل التالیةالشعبي البلدي اتخاذها في مواجهة صاحب 

بدایة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار قرار بترمیم الجدران أو المبنى أو البنایة -1

الآیلة للانهیار أو هدمها، ثم یبلغ هذا القرار لصاحب الملكیة ویحدد له أجل للقیام بهذه 

.الأشغال

ما یتعلق بدرجة الخطورة یتم تعیین خبیر یكلف للقرار فیة منازعة صاحب الملكیةفي حال-2

.ینة حالة الأماكن وإعداد تقریر بذلكاعا في الیوم الذي یحدده القرار بمبالقیام حضوری

في حالة عدم قیام صاحب الملكیة بوضع حد للخطر في الأجل المحدد لذلك ولم یعین -3

.الة الأماكنخبیرا، تتولى المصالح التقنیة للبلدیة معاینة ح

.2011جویلیة 13صادر في 37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -252
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یرسل القرار وتقریر الخبیر فورا إلى الجهة القضائیة المختصة التي تتخذ قرارها في -4

.غضون الثمانیة أیام الموالیة لإیداع الطلب لدى كتابة الضبط

یبلغ القرار القضائي إداریا إلى صاحب الملكیة، وإذا تضمن هذا القرار ما یدل على -5

جلس الشعبي البلدي قراره بمنع الإقامة بالمبنى بعد موافقة خطورة المبنى یصدر رئیس الم

.الوالي علیه

في حالة الخطر وشیك الحدوث یستشیر رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال الأربع -6

والعشرین ساعة التالیة لذلك مصالحه التقنیة أو مصالح الدولة المكلفة بالعمران بعد توجیه 

.إنذار لصاحب الملكیة

ن تقریر هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر الوشیك یأمر رئیس المجلس إذا بی-7

الشعبي البلدي بالإجراءات المؤقتة من أجل ضمان الأمن لا سیما قصد إخلاء المبنى، كما 

.یصدر قراره بمنع الإقامة به

إذا لم تنفذ الإجراءات الموصى بها خلال الأجل المحدد في الإنذارات یتخذ رئیس -8

.مجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكیة الإجراءات الأمنیة الضروریةال

تدفع البلدیة مبلغ المصاریف في حالة عدم تنفیذ صاحب الملكیة للتدابیر المذكورة-9

المترتبة عن تنفیذ الأشغال ثم تحصلها في مجال الضرائب المباشرة دون الإخلال بتطبیق 

.ن العقوباتالعقوبات الواردة بقانو 

إذا تنازل صاحب الملكیة للبلدیة عن المبنى الآیل للانهیار یعفى من تنفیذ هذه -10

.الأشغال

الشهادات العمرانیة :الثانيبحثالم

، حیث أدوات رقابة في مجال التعمیر مثلها مثل الرخص العمرانیةتعتبر الشهادات العمرانیة

ن الحقوق والالتزامات، كما أنها شهادات تصدر في شكل قرارات فردیة تتضمن مجموعة م

یلتزم الشخص بتقدیم طلب بشأنها یتوفر على كل الوثائق المطلوبة أمام الجهة إلزامیة 
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المحددة قانونا تحت طائلة رفض الطلب، وبغض النظر عن شهادة التعمیر التي تعد شهادة 

المطلب (شهادة التقسیم ، فإن هذا الحكم یسري على كل من)المطلب الأول(اختیاریة 

وشهادة المطابقة التي یلتزم صاحب رخصة البناء وبعد انتهائه من الأشغال بطلبها )الثاني

).المطلب الثالث(وإلا یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني بتحقیق المطابقة تلقائیا 

شهادة التعمیر :لوالأ  مطلبال

29-90من الفصل الخامس من القانون 1ن القسم نظم المشرع الجزائري شهادة التعمیر م

من المرسوم التنفیذي رقم 1فصّل أحكامها عن طریق الفصل و منه، 51من خلال المادة 

.منه6إلى  2في المواد من 15-19

، والإجراءات الواجب )الفرع الأول(لأجل دراسة شهادة التعمیر یقتضي الأمر تحدید مفهومها 

الفرع (بدءا بتقدیم الطلب إلى غایة صدور القرار المتعلق بالرخصة اتباعها للحصول علیها

).الثاني

مفهوم شهادة التعمیر:الفرع الأول

)ثالثا(أهدافها ) ثانیا(تحدید خصائصها ) أولا(یتحدد مفهوم شهادة التعمیر من خلال تعریفها 

).رابعا(ونطاق تطبیقها 

تعریف شهادة التعمیر  :أولا

بأنها 15/19تنفیذي المرسوم المن 2المادةالفقرة الأولى من الجزائري ضمن عرّفها المشرع

الوثیقة التي تسلم بناءا على طلب من كل شخص معني تعین حقوقه في البناء والارتفاقات "

."من جمیع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضیة المعنیة

خصائص شهادة التعمیر:ثانیا

:سب التعریف المذكور بالخصائص التالیةتتمیز شهادة التعمیر ح

.253شهادة التعمیر وثیقة إداریة صادرة عن البلدیة تبنى على أساسها أحكام رخصة البناء-1

.134إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -253
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هي إجراء إداري اختیاري لأنها تسلم بناءا على طلب الشخص ولم یلزم المشرع المعنیین -2

.254عدم الحصول علیهابالعملیات العمرانیة الحصول علیها لذا لم یرتب أي جزاء على

بما أن شهادة التعمیر هي مجرد وثیقة توضیحیة فإنها لا تنشئ أي حقوق ولا تمنح -3

.255للمستفید منها القیام بأي نشاط

تشترك شهادة التعمیر مع كلا من رخصة البناء ورخصة التجزئة في كونها من الوسائل -4

.256السابقة لعملیة البناء

رها من وسائل التهیئة والتعمیر قرار إداري یخضع لقواعد وأحكام تعتبر شهادة التعمیر كغی-4

.257القانون الإداري، كما تخضع في منازعاتها للقضاء الإداري

أهمیة شهادة التعمیر:ثالثا

:تتمثل أهمیة شهادة التعمیر أساسا فیما یلي

.الارتفاقات التي تخضع لها الأرضو إعلام صاحب الطلب بحقوق البناء -1

، الإداریة للقطعة الأرضیة المعنیةو الغیر بالوضعیة القانونیة و إعلام المعني بالشهادة -2

فبالرغم من الطابع الجوازي لهذه الشهادة إلا أن الواقع العملي یثبت طلبها المتكرر 

.258لأهمیتها

.259شهادة التعمیر خلال مدة صلاحیتهاتسهیل عملیة طلب رخصة البناء لصاحب -3

ارة من القیام بعملیة المراقبة من خلال التعرف على أصحاب الأملاك تمكین الإد-4

.نوایاهم في استغلالهاو العقاریة 

.64، مرجع سابق، ص عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها-254
.223عربي باي یزید، مرجع سابق، ص -255
.131إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -256
.134، ص المرجع نفسه-257
.124بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص -258
.64عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص -259
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نطاق تطبیق شهادة التعمیر:رابعا

نوعا معینا من 15/19لا المرسوم التنفیذي و  90/29التعمیر و لم یحدد قانون التهیئة 

بالتالي نستنتج أن هذه ، و ق علیهالا المناطق التي تطبو الأراضي الخاضعة لهذه الشهادة 

كما لم ، بالتالي على أي أرض مهما كان موقعها، و الشهادة تطبق على كامل التراب الوطني

بالتالي یحق لكل شخص و یحدد القانون فئة معینة من الأشخاص المعنیین بهذه الشهادة 

ر للأرض عام أي كل ذي مصلحة أن یطلب شهادة التعمیأو معنوي خاص أو سواء طبیعي 

.التي تخصه

یسري على شهادة التعمیر نفس الاستثناءات الواردة على الرخص العمرانیة حیث لا تعني و 

.كذا الهیاكل القاعدیة الإستراتیجیةو هذه الشهادة الهیاكل التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني 

إجراءات الحصول على شهادة التعمیر:الفرع الثاني

المصلحةفي تقدیم طلب من ذوي شهادة التعمیرة للحصول على تتمثل الإجراءات المطلوب

وقد حدد القانون الجهة المختصة بمنح هذه الرخصة  )أولا(مرفقا بالوثائق المطلوبة لذلك 

تقرر منح الرخصة من عدمه بناءا ی، )ثالثا(والتحقیق فیه  الطلب، حیث وبعد دراسة )ثانیا(

).رابعا(قانونعلى مدى توافر الشروط التي یتطلبها ال

من ذوي المصلحةالحصول على شهادة التعمیر طلب تقدیم : أولا

دارة المختصة للحصول على شهادة أمام الإخطيلكل ذي مصلحة تقدیم طلبیحق

لدى رئیس في نسختین من المالك أو موكله أو أي شخص معني ، حیث یقدم الطلبالتعمیر

تصمیم حول ، سم مالك الأرضإتضمن ی260المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

.261آخر یوضح حدود القطعة الأرضیةتصمیم یسمح بتحدید القطعة الأرضیة و الوضعیة

.19-15من المرسوم التنفیذي 3طبقا للفقرة الثالثة من المادة -260
.نفس المرسوممن 3طبقا للفقرة الأولى من المادة -261
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شهادة التعمیر بمنحالجهة المختصة :ثانیا

یوما من 15وذلك في أجل 262یختص بتسلیم شهادة التعمیر رئیس المجلس الشعبي البلدي

.263إیداع الطلب

شهادة التعمیرالمتعلق بطلب الالتحقیق في :ثالثا

یدرس طلب شهادة التعمیر على مستوى مصالح التعمیر للبلدیة اعتمادا على أحكام أداة 

لعمرانلمصالح الدولة المكلفة باالتقنیة الاستعانة بالمساعدةالتعمیر المعمول بها، كما یمكن 

.264اها ضروریةعلى مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنیة أو أي مصلحة تقنیة تر 

إصدار القرار المتعلق بشهادة التعمیر:رابعا

مجموعة من القرار المتعلق بها متضمناصدر الموافقة على طلب شهادة التعمیر عند 

المعلومات مواصفات التهیئة والتعمیر المطبقة على القطعة الأرضیة، خاصة بتتعلقالبیانات

، شبكات الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة أو هاعلیالمدخلةالارتفاقاتو الخاصة بالأرض 

.265..الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة التي یمكن أن تمس الموقع المعنيكذا و  المتوقعة،

بصلاحیة مخطط شغل الأراضي المعمول به، وفي حالة صلاحیة شهادة التعمیر ترتبط مدة

تعتبر المعلومات الواردة بشهادة و  عدم وجوده بصلاحیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر،

حیث أن ، 266بناء خلال هذه المدةالرخصة تم إیداع طلبالتعمیر غیر قابلة للمراجعة إذا 

استخراجها سهل لأن الأرض التي سیقام علیها البناء قد تمت دراستها و طلب رخصة البناء 

.بشهادة التعمیر

.19-15من المرسوم التنفیذي 3طبقا للفقرة السادسة من المادة -262
.نفس المرسوممن4طبقا للفقرة الأولى من المادة -263
.نفس المرسوممن3طبقا للقفرتین الرابعة والخامسة من المادة -264
.نفس المرسوممن 4طبقا للفقرة الثانیة من المادة -265
.نفس المرسوممن 5طبقا للمادة -266
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في حالة سكوتها عن أو جهة المختصة طالب شهادة التعمیر غیر المقتنع برد الكما یمكن ل

وفقا  رفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصةإضافة لحقه في طلبه أن یرفع طعنا سلمیا 

، ونحن هنا 267لنفس الإجراءات التي یخضع لها الطعن في الرخص والشهادات العمرانیة

.اختیاریةنتساءل عن الغرض من منح حق الطعن بالرغم من أن شهادة التعمیر هي شهادة 

الأحكام المتعلقة ببطاقة المعلومات:الفرع الثالث

بین شهادة التعمیر وبطاقة المعلومات التي تحدد حقوق 19-15میز المرسوم التنفیذي قد ل

البناء بالقطعة الأرضیة والتي یمكن أن یطلبها كل شخص معني لاستعمالها على سبیل 

.268البطاقة أن تحل محل شهادة التعمیرالإشارة لكل غرض مناسب، ولكن لا یمكن لهذه

بعد إلغائه 15/19من الأحكام التنظیمیة الجدیدة التي جاء بها المرسوم التنفیذي ویعتبر ذلك 

، حیث لم یعرف المرسوم القدیم هذا التمییز وكان یعتبر شهادة التعمیر 91/176للمرسوم 

هذا التمییز مادام أن كلا هي نفسها بطاقة المعلومات، وبدورنا لا نجد أي ضرورة من 

الوثیقتین هي وثیقة معلومات اختیاریة یطلبها الشخص المعني لتحدید حقوق البناء بالقطعة 

الأرضیة المعنیة فهما قراران إداریان یهدفان إلى إعلام صاحب الطلب عن مدى قابلیة 

ع لها هذه الأرض للبناء من عدمها وكذا تحدید الارتفاقات القانونیة التي یمكن أن تخض

الأرض، كما تحددان موقع العقار بالنسبة لمخططات التعمیر شغل الأراضي بالإضافة 

.تسهیلا للحصول على رخصة البناءللأخطار الطبیعیة التي یمكن أن تمس الموقع المعني

ما عدا هویة المتعلقة بشهادات التعمیر یتضمن طلب بطاقة المعلومات نفس البیانات 

.269المالك

.19-15التنفیذي من المرسوم 6طبقا للمادة -267
.نفس المرسوممن 2طبقا للفقرة الثانیة من المادة -268
.نفس المرسوممن 3طبقا للفقرة الثانیة من المادة -269
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على الجهة المختصة بتسلیم بطاقة المعلومات وأجلها نفس الأحكام المتعلقة بشهادة تسري

یوما من 15وذلك في أجل 270رئیس المجلس الشعبي البلديالتعمیر حیث یختص بتسلیمها 

.271إیداع الطلب

إن الاختلاف الجوهري بین شهادة التعمیر وبطاقة المعلومات یتعلق بمدة الصلاحیة، حیث 

، یضاف لذلك عدم إمكانیة الطعن 272صلاحیة بطاقة المعلومات بثلاثة أشهر فقطتحدد مدة 

.في قرار رفض منحها أو سكوت الإدارة عن الرد

شهادة التقسیم :المطلب الثاني

 اولهاكما تن، 29-90من القانون 59مادةفي ال ل المشرع الجزائري شهادة التقسیماو تن

.منه40إلى  33من في المواد 19-15المرسوم التنفیذي 

، والإجراءات الواجب اتباعها )الفرع الأول(سندرس شهادة التقسیم من خلال تحدید مفهومها 

).الفرع الثاني(للحصول علیها بدءا بتقدیم الطلب إلى غایة صدور القرار المتعلق بالرخصة 

مفهوم شهادة التقسیم:الفرع الأول

)ثالثا(أهدافها ) ثانیا(تحدید خصائصها ) أولا(فها یتحدد مفهوم شهادة التقسیم من خلال تعری

).رابعا(ونطاق تطبیقها 

تعریف شهادة التقسیم: أولا

تبین شروط وثیقة بأنهاشهادة التقسیم 19-15من المرسوم التنفیذي 33لقد عرفت المادة 

.عدة أقسامأو إلى قسمین إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة

90/29من القانون 5من الفصل 3جزائري شهادة التقسیم ضمن القسم لقد أدرج المشرع ال

هذا دلیل على أن المشرع الجزائري لا یمیز و رخصة التجزئة لأحكامالوارد نفسه إطار دراسته 

.19-15من المرسوم التنفیذي 3طبقا للفقرة السادسة من المادة -270
.نفس المرسوممن 4طبقا للفقرة الأولى من المادة -271
.نفس المرسوممن 5ة من المادة طبقا للفقرة الثانی-272
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المتمثلة في أن و جه التمییز الواضحة بینهما أو رغم ، شهادة التقسیمو بین رخصة التجزئة 

، 273أي العقارات المبنیة دون قطع الأراضيقاریة المبنیةشهادة التقسیم تخص الملكیة الع

بالتالي فإن رخصة و ) الشاغرة(بینما رخصة التجزئة تخص الملكیة العقاریة غیر المبنیة 

كما أن شهادة التقسیم لا تتطلب نفس الشروط ، التجزئة سابقة للحصول على شهادة التقسیم

العقار موضوع شهادة التقسیم یكون ف ق البناءها لا تغیر حقو التي تتطلبها رخصة التجزئة لأن

.274)رخصة البناء(أصلا معد للبناء بناءا على وثائق رسمیة 

خصائص شهادة التقسیم:ثانیا

:یمكن تمییز شهادة التقسیم بالخصائص التالیة

شهادة التقسیم كغیرها من وسائل التهیئة والتعمیر قرار إداري إنفرادي صادر عن سلطة -1

.ع لأحكام القانون الإداري وتخضع منازعاته للقضاء الإداريمختصة یخض

.لأنها ترد على العقارات الشاغرة لا المبنیة275هي وسیلة لاحقة لعملیة البناء-2

شهادة التقسیم لا تغیر حقوق البناء التي تمنحها رخصة البناء لأن العقار أساسا -3

.277أصل الحق المعترف به للمالك، وعلى هذا الأساس تعد إجراءا شكلیا لا یمس ب276مبني

شهادة التقسیمأهمیة:ثالثا

رخصة رخصة البناء و إن شهادة التقسیم هي الدلیل على أن التعلیمات المفروضة في -1

.التجزئة قد تم إنجازها كاملة حسب المقاییس المطلوبة

.نیةممتلكاتهم العقاریة المبو شهادة التقسیم وسیلة للحفاظ على حقوق الأفراد -2

.68عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص -273
274

.155لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -

.183إقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -275
.210المرجع نفسه، ص -276
.69أبرباش زهرة، مرجع سابق، ص -277
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قواعد التهیئة و هذه الشهادة أداة رقابة مهمة في ید الإدارة للتأكد من مدى احترام أحكام -3

.التعمیرو 

وبالتالي الانتفاع بها بكل الطرق هي وسیلة لتنظیم عملیة تقسیم العقارات المبنیة-4

.القانونیة

هادة التقسیمشنطاق تطبیق : ارابع

كامل  علىأن شهادة التقسیم تطبق 90/29القانون من 59إن ما یستنتج من نص مادة 

خاص، مع بقاء أو عام  ،معنويأو سواء قام بطلبها شخص طبیعي ، التراب الوطني

.بالنسبة لشهادة التقسیم أیضاالشهادات قائماو على كل الرخص الاستثناء الوارد

إجراءات الحصول على شهادة التقسیم:الفرع الثاني

في تقدیم طلب من ذوي الصفة شهادة التقسیممطلوبة للحصول على تتمثل الإجراءات ال

وقد حدد القانون الجهة المختصة بمنح هذه الرخصة  )أولا(مرفقا بالوثائق المطلوبة لذلك 

تقرر منح الرخصة من عدمه بناءا ی، )ثالثا(والتحقیق فیه  الطلب، حیث وبعد دراسة )ثانیا(

).رابعا(القانونعلى مدى توافر الشروط التي یتطلبها

من ذوي الصفة الحصول على شهادة التقسیم طلبتقدیم : أولا

نسخ لدى رئیس المجلس الشعبي 5في  278موكلهأو یودع طلب شهادة التقسیم من المالك 

بملف یعده یرفق هذا الطلب و  279مقابل وصل مؤرخ ومفصل بنوع الوثائقالبلدي المختص

:280الوثائق أهمهاأو في التعمیر یتضمن مجموعة من مكتب دراسات في الهندسة المعماریة 

.الوكالة القانونیةأو عقد الملكیة -1

من عدم النص على حق الحائز والمؤسسة الحاصلة على عقد التخصیص أو الامتیاز في الحصول على بالرغم -278

...یملكون الصفة في تقدیم طلب الحصول على شهادة التقسیملهؤلاء الأشخاص یظهر أنشهادة التقسیم، لكن عملیا 

188ADJA:للتفصیل أكثر أنظر Djillali et DROBENKO Bernard, op. cit, p
.19-15من المرسوم التنفیذي 36طبقا للمادة -279
.نفس المرسوممن 35طبقا للمادة -280
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.مساحتهاو التصامیم الترشیدیة التي تبین حدود الأرض و تصمیم للموقع -2

المساحة الإجمالیة للأرضیة و مخطط كتلة البنایات الموجودة على المساحة الأرضیة -3

.المساحة المبنیة من الأرضو 

.بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة وخصائصها التقنیة الرئیسیة-4

.تخصیصها بعد التقسیمو اقتراح تقسیم المساحة الأرضیة -5

شهادة التقسیمالجهة المختصة بمنح:ثانیا

رئیس من 281البناء تختص بتسلیم شهادة التقسیمإن نفس الجهات المختصة بتسلیم رخصة 

شهریكون أمام هذه الجهات أجل و  ،الوزیر المكلف بالتعمیرو الوالي ، بي البلديالمجلس الشع

.282للرد على طلب شهادة التقسیم

شهادة التقسیمالمتعلق بطلب الالتحقیق في :ثالثا

ینحصر هذا التحقیق حول مدى مطابقة عملیة تقسیم العقار المبني محل الطلب مع أدوات 

م تحضیر هذه الشهادة لدى الشباك الوحید للبلدیة أو الشباك یت، و التعمیرو قواعد التهیئة و 

.283الوحید للولایة حسب صفة الجهة المانحة بنفس أشكال تحضیر رخصة البناء

إجباري لكل شخص یرید التصرف في أي جزء من ملكیته  وإن طلب شهادة التقسیم ه

ملكیة جدید یثبت ملكیته یكون إیداع هذه الشهادة أمام الموثق لمنح المالك عقد و المبنیة 

.للعقارات الناتجة عن التقسیم بالتالي الحق في الانتفاع بها بكل الطرق القانونیة

إصدار القرار المتعلق بشهادة التقسیم:رابعا

ورخصة برخصة التجزئةالخاصةحالاتالنفس یصدر القرار المتعلق بشهادة التقسیم وفق 

بتأجیل الرد في الطلب أو رفضها أو شهادة التقسیم یصدر القرار إما بمنح ، حیث البناء

عندما یصدر القرار بالموافقة على طلب شهادة التقسیم فإنه یبلغ لنفس الجهات المبنیة في و 

.19-15من المرسوم التنفیذي 37طبقا للمادة -281
.نفس المرسوممن 38طبقا للمادة -282
.نفس المرسوممن 37طبقا للمادة -283
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قواعد التهیئة و إن كان من شأن شهادة التقسیم المساس بأدوات و ، التجزئةو رخصتي البناء 

كما ، إنه یتم رفض طلب شهادة التقسیمالأمن العمومیین فو التعمیر كالمساس بالسلامة و 

ذلك و یمكن إصدار قرار بتأجیل منح شهادة التقسیم إذا كانت أداة التعمیر في طور الإعداد 

.إجراء تحقیق عموميأو حالة اعتراض الغیر أو في أجل سنة واحدة 

أما بالنسبة، 284بثلاث سنوات ابتداءا من تاریخ تبلیغهامدة صلاحیة هذه الشهادة تحدد

.285للطعن فتسري علیه نفس الأوضاع المتعلقة بالطعن في الرخص والشهادات الأخرى

شهادة المطابقة :الثالثلمطلبا

7من الفصل 1من خلال القسم على شهادة المطابقة 29-90التعمیر و نص قانون التهیئة 

ل او تنكما، لبناء التطرقفي إطار دراسة رخصة ا56كذا المادة و  75المادة منه ضمن 

63في المواد من منه 3من الفصل 2لقسم شهادة المطابقة من خلال ا19-15المرسوم 

20المؤرخ في 15-08، وبالنظر لأهمیة هذه الشهادة فقد فصل فیها القانون 69إلى 

.286المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها2008جویلیة 

مفهوم شهادة المطابقة:الفرع الأول

)ثالثا(أهدافها ) ثانیا(بیان خصائصها ) أولا(هوم شهادة المطابقة من خلال تعریفها یتحدد مف

).رابعا(ونطاق تطبیقها 

تعریف شهادة المطابقة: أولا

فإنه یتعین 29-90من القانون 56والمادة 19-15من المرسوم التنفیذي 63طبقا للمادة 

بناء والتهیئة التي یتكفل بها استخراج على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء أشغال ال

.شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء

.19-15من المرسوم التنفیذي 39طبقا للمادة -284
.نفس المرسوممن 40لمادة طبقا ل-285
صادر 44یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، ج ر عدد 2008جویلیة 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -286

 .2008أوت  03في 
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الوثیقة الإداریة "بأنه یقصد بتحقیق المطابقة 15-08نصت المادة الثانیة من القانون  وقد

لق التي یتم من خلالها تسویة كل بنایة تم إنجازها أو لم یتم بالنظر للتشریع والتنظیم المتع

".بشغل الأراضي وقواعد التعمیر

ذلك القرار الإداري الذي یسلم لكل ":من خلال ما سبق یمكن تعریف شهادة المطابقة بأنها

شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص بعد انتهائه من أشغال البناء لإثبات إنجازها طبقا 

زمة لرخصة البناء حیث وبالتالي فإن شهادة المطابقة هي إلزامیة وملا، "لأحكام رخصة البناء

مقام تقوم ، لأن شهادة المطابقة 287یمنع شغل أو استغلال أي بنایة دون الحصول علیها

المستخدمین بالنسبة للبناءات غیر المعدة أو الترخیص باستقبال الجمهور أو رخصة السكن 

288...للسكن

خصائص شهادة المطابقة:ثانیا

:المطابقة تتمیز بما یليمن خلال التعاریف السابقة یظهر أن شهادة

تشترك هذه الشهادة مع غیرها من وسائل التهیئة والتعمیر في كونها قرار إداري صادر -1

.عن سلطة مختصة ضمن أحكام القانون الإداري ویخضع في منازعاته للقضاء الإداري

قة تشترك شهادة المطابقة مع شهادة التقسیم ورخصة الهدم في كونها من الوسائل اللاح-2

.289لعملیة البناء

تختلف شهادة المطابقة عن الرخص والشهادات العمرانیة الأخرى لأنها تحدد رأي الجهة -3

.290الإداریة المختصة من مدى مطابقة البناء المنجز لأحكام التعمیر

أهمیة شهادة المطابقة:ثالثا

.تقوم مقام رخصة السكن أو الترخیص باستقبال الجمهور-1

.15-08من القانون 10طبقا للمادة -287
.19-15من المرسوم التنفیذي 65طبقا للمادة -288
.183جع سابق، ص إقلولي أولد رابح صافیة، مر -289
.230عربي باي یزید، مرجع سابق، ص -290
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المطابقة تساهم في الحد من البناءات الفوضویة سواء كانت هذه البناءات إن شهادة -2

.غیر متممةأو تامة الأشغالو 

مع و معرفة المسؤولین عن حدوث كوارث بسبب عدم تطابق الإنجاز مع رخصة البناء -3

.جزاءات علیهمتوقیعو المخططات الهندسیة 

إعطاء مظهر جمالي و قیة البناءات تر و تساهم شهادة المطابقة في إنشاء مجتمع حضري -4

.لائقو 

حیث تتم عملیة الرقابة بعد إنجاز ، تعد شهادة المطابقة وسیلة للرقابة البعدیة على البناء-5

.التعمیرو قواعد التهیئة و مشاریع البناء لمعرفة مدى احترام أدوات 

نطاق تطبیق شهادة المطابقة  :ارابع

، معنويأو یلتزم بطلبها كل شخص طبیعي و اب الوطني تطبق شهادة المطابقة على كافة التر 

ترد نفس و  ،م أعمال البناء كأصل عامأتو خاص قد حصل مسبقا على رخصة البناء أو عام 

الشهادات الأخرى على شهادة المطابقة فیما یتعلق بالأعمال و الاستثناءات المتعلقة بالرخص 

  .ةالهیاكل الإستراتیجیو المحمیة بسریة الدفاع الوطني 

راءات الحصول على شهادة المطابقةإج:الفرع الثاني

، وتحدید الجهة المانحة )أولا(تتحدد هذه الإجراءات ببیان كیفیة التصریح بنهایة الأشغال 

، یصدر القرار )ثالثا(حیث وبعد التحقیق في إجراء المطابقة ، )ثانیا(لشهادة المطابقة 

).رابعا(المتعلق بشهادة المطابقة 

التصریح بنهایة الأشغال :أولا

یلتزم المستفید من رخصة البناء بطلب شهادة المطابقة عن طریق إیداع تصریح یعد في 

لدى رئیس ، یوما من الانتهاء30نسختین یشهد فیه على انتهاء الأشغال خلال مهلة 

.مؤرخذلك مقابل الحصول على وصل و مكان وجود البناء المجلس الشعبي البلدي
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ریح من إشعار بنهایة الأشغال بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني الفردي یتكون التص

ومحضر تسلیم الأشغال معد من طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء بالنسبة 

.291للتجهیزات والبنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنایات المستقبلة للجمهور

شغال تجرى عملیة المطابقة وجوبا بمبادرة یة بالتصریح بانتهاء الأبنالا یقوم صاحب العندما 

.292طبقا للآجال المحددة في رخصة البناءمن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

الجهة المختصة بمنح شهادة المطابقة:ثانیا

لقد نص قانون التهیئة والتعمیر على أن الجهة المانحة لرخصة البناء هي التي تتمتع 

وقد حددتها في كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي 293منح شهادة المطابقةباختصاص 

، لكن المرسوم التنفیذيمع استبعاد الوزیر المكلف بالعمران بمنح هذه الشهادةوالوالي 

تسلم شهادة المطابقة من طرف رئیس المجلس الساري المفعول حالیا نص على أنه 15-19

سواء تعلق الأمر برخص البناء المسلمة من طرفه أو تلك 294الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

.295المسلمة من الوالي أو من الوزیر المكلف بالعمران

وأن القرار یصدر من الجهة التي خول فإن كان هذا المرسوم یقصد فقط مجرد تسلیم الشهادة

مانحة، أما لها القانون هذا الحق، فإنه لا یعاب على هذا المرسوم سوى عدم تحدید الجهة ال

إذا كان یقصد بأن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو الوحید المخول بإصدار القرار المتعلق 

بشهادة المطابقة، فإن هذا المرسوم یعتبر مخالفا للقانون، ویكون رئیس المجلس الشعبي 

على  -في الحالات التي لا یختص فیها بمنح رخصة البناء-البلدي بالتالي متعدیا 

ذان یختصان بمنح رخصة البناء في حالات لوالي والوزیر المكلف بالعمران الاختصاص ال

.19-15من المرسوم التنفیذي 66طبقا للفقرة الأولى من المادة -291
.نفس المرسوممن66طبقا للفقرة الثالثة من المادة -292
.29-90من القانون 75طبقا للمادة -293
.الملغى176-91وهو نفس ما أقره المرسوم التنفیذي -294
.19-15من المرسوم التنفیذي 64طبقا للمادة -295
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من "من تملك منح شهادة المطابقة أو رفضها طبقا لمبدأ وحدهامعینة، وبالتالي هذه الجهات 

".یملك المنح یملك المنع

التحقیق في إجراء المطابقة:ثالثا

شغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء مدى مطابقة الأیتضمن التحقیق في إجراء المطابقة

ة تضم یتم التحقیق من طرف لجنفیما یتعلق بإقامة البنایة، مقاسها، استعمالها وواجهاتها، و 

:م الجهات التالیةتسمى لجنة الدائرة وتظ296ممثلین مؤهلین قانونا

   .ةمصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایو رئیس المجلس الشعبي البلدي -

.السیاحیةو الآثار التاریخیة و ممثلین عن المصالح المختصة بالأماكن -

.ممثلین عن مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة-

، أو تجاریة، صناعیة(مصالح الحمایة المدنیة في حالة تشیید بنایات غیر سكنیة -

.محاربة الحرائقبعات خاصة لاسیما البنایات السكنیة التي قد تطرح تو  )لاستقبال الجمهور

.ممثل القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة-

المعني في أجلالمجلس الشعبي البلديرئیس مع هذه اللجنة بناءا على استدعاء من تتج

عن طریق إشعار یتم إخطار المستفید و ، بانتهاء الأشغالالتصریح إیداع یوما من15

.الأقل بتاریخ إجراء التحقیقأیام على 8قبل بالمرور 

یذكر فیه و من عملها تحرر محضر جرد یوقع علیه جمیع أعضاء اللجنة اللجنة نتهاء بعد ا

یتم إیداع المحضر لدى مصلحة الدولة و رأي اللجنة بالمطابقة من عدمها و جمیع الملاحظات 

للسلطة أیام 8خلال حها التي تقوم بإرساله مرفقا باقتراو المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 

.297المختصة بتسلیم شهادة المطابقة

.19-15من المرسوم التنفیذي 66طبقا للفقرة الرابعة من المادة -296
.19-15من المرسوم التنفیذي 67طبقا للمادة -297
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إصدار القرار المتعلق بالمطابقة: ارابع

:298ضاع التالیةو ینة أعمال البناء فإنه یمكن إدراج الأامعو على إثر زیارة موقع البناء 

التنظیماتو محضر الجرد مطابقة الأشغال المنجزة للقانون بینتسلم شهادة المطابقة إذا 

.أحكام رخصة البناءو المعمول بها لمواصفات 

على السلطة المختصة إخطار المعني بالسبب و أما إذا حدث العكس فیؤجل أمر تسلیمها 

استدراك حالات عدم المطابقة مع تذكیره بعقوبات عدم المطابقة و بضرورة استكمال الأشغال و 

إن حصلت المطابقة بعد هذه ف، ءات المطابقةللقیام بإجراأشهر3ز او منحه أجلا لا یتجو 

تشرع في الملاحقات و إلا ترفض السلطة المختصة منح الشهادة و المدة سلمت له الشهادة 

.299القضائیة

یمكن أن یتم تسلیم شهادة المطابقة على مراحل حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة 

.اء من أشغالهالبناء إذا كانت الأشغال المتبقیة لا تعرقل سیر الجزء الذي تم الانته

لم یحدد أجلا للرد على طلب شهادة 19-15ما یمكن ملاحظته هو أن المرسوم التنفیذي

المتعلقة بقرار المطابقة كما وإجراءات التحقیقالمطابقة، وذلك بالنظر إلى تشعب الحالات

حالة عدم الرد على صاحب  علىسبق بیانه، خاصة إذا كنا أمام حالة تأجیل، كما أنه سكت 

الذي نص على أن السكوت عن 176-91عكس المرسوم التنفیذي طلب شهادة المطابقة 

، في حین أقر المرسوم 300یمنح له الحق في الطعنأشهر من إیداع طلبه 3خلال الرد 

بحق الطعن سلمیا أو أمام الجهة القضائیة المختصة وفق نفس أشكال 19-15التنفیذي 

.لهذه الآجالدون الإشارة 301الطعن في رخصة البناء

 .19-15ذي یمن المرسوم التنف68طبقا للمادة -298
والتي سنتطرق لها 29-90من القانون 5مكرر  76و 4رر مك76یتم تطبیق الإجراءات الواردة في المادتین كما -299

.رخصة البناء وشهادة المطابقة وعقوباتهالاحقا عند بیان مخالفات 
.176-91من المرسوم التنفیذي 60طبقا للمادة -300
.نفس المرسوممن 69طبقا للمادة -301
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  اإتمام إنجازهالأحكام المتعلقة بتسویة البنایات و :الفرع الثالث

التي الأشغال الواردة برخصة البناء بعد إتمامهابمطابقةالعادیة المتعلقة حالة لإضافة ل

القانون صدرفقد  ،19-15والمرسوم التنفیذي 29-90فصلنا فیها من خلال أحكام القانون 

د مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ضمانا لتسویة وضعیة البنایاتلیحدد قواع08-15

حددت مدة صلاحیته بخمس یعتبر قانونا مؤقتا الذي  302قبل صدور هذا القانونالموجودة

.303سنوات

أشكال البنایات التي یمكن لأصحابها الحصول 15-08القانون من 15لقد حددت المادة 

22إلى  19تها ضمن ما ورد في أحكام المواد من بعد تسویة وضعیشهادة المطابقة  على

:كما یلي

صاحب البنایةتمنح ل:البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء-1

.304الإنجازرخصة إتمام 

البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة لأحكام الرخصة -2

.305بعد تحقیق المطابقةتمنح له شهادة المطابقة:المسلمة

له رخصة بناء تمنح:البنایات المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء-3

.306على سبیل التسویة

تمنح له رخصة :البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء-4

.307على سبیل التسویةالإنجاز إتمام 

.حددت أهداف هذا القانون ضمن مادته الأولى-302
.15-08من القانون 94طبقا للمادة -303
للمزید من التفصیل حول مضمون هذه الرخصة وإجراءات طلبها وكیفیة و . 15-08من القانون 19طبقا للمادة -304

.93-88أبرباش زهرة، مرجع سابق، ص ص :استئناف إتمام أشغال الإنجاز أنظر
.15-08من القانون 20طبقا للمادة -305
.نوننفس القامن 21طبقا للمادة -306
.نفس القانونمن 22طبقا للمادة -307
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الإجراءات التي ینبغي على 15-08الثاني من القانون وقد تضمن القسم الثاني من الفصل 

هي إجراءات كثیرة ومعقدة مقارنة بتلك المذكورة بنایة اتباعها لتحقیق المطابقة، و صاحب ال

08، لذا وبعد أكثر من 19-15ومرسوم عقود التعمیر29-90في قانون التهیئة والتعمیر 

.ض المطلوبفإنه لم یحقق الغر 15-08سنوات من صدور القانون 

مؤرخ ال 154-09تنفیذي رقم المرسوم كل من ال15-08كما صدر تطبیقا لأحكام القانون 

تنفیذي المرسوم وال 308البنایاتیحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقةل 2009ماي 02في 

یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین ل 2009ماي 02مؤرخ في ال 155-09رقم 

.309یق مطابقة البنایات وكیفیات سیرهمابالبث في تحق

، حیث لا تكون شهادة المطابقةفیها لا تسلم على الحالات التي15-08كما نص القانون 

:310قابلة لتحقیق المطابقة البنایات التالیة

.یمنع البناء علیهاو البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات -

.المناطق المحمیةو یادیة بالمواقع البنایات المتواجدة بصفة اعت-

.الغابیةأو البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة -

المنظر العام و التي تشوه بشكل خطیر البیئة أو البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن -

.للموقع

.مضرة لهاأو البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة -

ذه البنایات بعد معاینتها من طرف الأعوان المؤهلین موضوع هدم، وتقع یجب أن تكون ه

.311مصاریف الهدم على عاتق المخالف

یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، ج ر عدد 2009ماي 02مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم -308

.2009ماي 06صادر في 27
بالبث في یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین 2009ماي 02مؤرخ في 155-09مرسوم تنفیذي رقم -309

.2009ماي 06صادر في 27تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرهما، ج ر عدد 

.15-08من القانون 16طبقا للمادة -310
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:الفصل الرابع

المعماریةتحدید الأشخاص المتدخلون في مجال التعمیر والرقابة 

أشخاص عمومیین عدة و مركزیة ولامركزیة لقد أوكل المشرع تنظیم مجال العمران لعدة هیئات 

اص بالنظر لتوسع مجالات هذا الأخیر التي تستلزم تدخل عدة جهات لتنفیذ سیاسة وخو 

التي تلزم الإدارة و  ، كما قام بضبط مجال الرقابة المعماریة)المبحث الأول(التهیئة والتعمیر

كتشاف أي مخالفة لعقود التعمیر انها المؤهلین قانونا، وفي حالة اعن طریق أعو بإجرائها

أو  312التمسك بحالة الضرورةبذلك ومعاقبة المخالف الذي لا یمكنهوجب تحریر محضر

أو مخالفتها للقانون عند رفض طلبه مادام الشهادةبتعسف الإدارة في منح الترخیص أو 

).المبحث الثاني(313القانون قد منح له الحق في التظلم ضد القرار الصادر

  رالأشخاص المتدخلون في مجال التعمی:ولالمبحث الأ 

هناك عدة أشخاص ینشطون في مجال التعمیر ویتدخلون في مراحل مختلفة، واهتمام الدولة 

بهذا المجال هو الذي استلزم منها وضع إطار قانوني ملائم ینظم المجال الخارجي وإحداث 

سواء هیئات ومؤسسات لتنفیذ هذا النظام القانوني، ولكن الواقع یؤكد تعدد هؤلاء المتدخلین 

مما )المطلب الثاني(أو على المستوى اللامركزي )المطلب الأول(وى المركزي على المست

أفرز عنه مشاكل عدیدة مرتبطة بتنازع الاختصاص وكثرة المخططات مما یجعل المواطن 

.314..في حیرة في اختیار الجهة التي یتجهون إلیها

.15-08من القانون 17طبقا للمادة -311
.48-45عمراوي فاطمة، مرجع سابق، ص ص :للتفصیل أكثر في حالة الضرورة وآثارها أنظر-312
.30المرجع نفسه، ص -313
.30مدور یحیى، مرجع سابق، ص -314
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على المستوى المركزي:المطلب الأول

ومؤسسات وطنیة)الفرع الأول(ستوى المركزي عدة وزاراتتختص بمجال التعمیر على الم

.)الفرع الثاني(

315بالنسبة للوزارات:الفرع الأول

وزارة البیئة ، )أولا(وزارة السكن والعمران :أهم الوزارات التي تتدخل في مجال العمران هي

، وزارة الثقافة )اثالث(، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة)ثانیا(والمحیط وتهیئة الإقلیم 

).خامسا(، وزارة السیاحة )رابعا(

وزارة السكن والعمران: أولا

وهي الفترة التي عرفت مساعي 1999ألحقت لأول مرة وزارة التعمیر بوزارة السكن سنة 

4/5/1992المؤرخ في 176-92الدولة لمحاربة أزمة السكن، وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

:ة السكن تتمثل مهام الوزارة في مجال التعمیر فیما یليالذي یحدد مهام وزار 

سكن بكل صیغه طبقا للتعلیمة 100المصادقة على البرامج السكنیة التي تفوق عددها -

.17/5/2006الصادرة في 73الوزاریة رقم 

.اقتراح تدابیر قانونیة وتنظیمیة في مجال التعمیر والسهر على تطبیقها-

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر (ي إعداد أدوات التهیئة والتعمیر تتدخل الوزارة ف-

وذلك إذا كان التراب المعني بالمخطط تابع لتراب ولایات مختلفة )ومخطط شغل الأراضي

من 4ة المادوذلك بقرار مشترك مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة وذلك طبقا لأحكام

.تواليعلى ال 178-91و 177-91المرسومین 

.یقترح مخططات التهیئة العمرانیة على المدى القصیر، المتوسط والطویل-

ADJA:للتفصیل في مهام هذه الوزارات والقوانین والتنظیمات التي تخضع لها في مجال التعمیر أنظر-315 Djillali et

DROBENKO Bernard, op. cit, p p 52-61.
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یسهر على تطبیق السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة من خلال المشاركة في وضع الأدوات -

.القانونیة والتقنیة المتعلقة بتقسیم الأراضي وحمایة الأقالیم الأثریة والطبیعیة

یم رخصة التجزئة أو البناء بعد الإطلاع على رأي الوالي طبقا للمادة كما یقوم الوزیر بتسل-

.بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة29-90من القانون 67

وزارة البیئة والمحیط وتهیئة الإقلیم:ثانیا

حیط تابعا ، بعدما كان قطاع حمایة الم2000أنشأت هذه الوزارة بقطاعاتها الثلاث سنة 

لوزارة الداخلیة 10/08/1994المؤرخ في 247-94بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

والجماعات المحلیة، أما مجال تهیئة الإقلیم فكان تابعا لوزارة التخطیط وتهیئة الإقلیم 

وقد حددت صلاحیات .10/08/1994المؤرخ في 240-94بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

، ومباشرة بعد ذلك 07/01/2001المؤرخ في 08-01مرسوم التنفیذي رقم الوزارة بمقتضى ال

.المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة20-01تم إصدار القانون رقم

:وتتمثل مهام الوزارة في مجال التعمیر فیما یلي

.المساهمة في إعداد المخطط الوطني والمخططات المحلیة لتهیئة الإقلیم-

.على مطابقة القانون للمعاهدات الدولیة فیما یخص قواعد التهیئة والتنمیة المستدامةالسهر -

وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة:ثالثا

الصادر في 247-94لقد حددت صلاحیات هذه الوزارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أدوات التهیئة فبالإضافة للمهام السابقة للوزارة خاصة في مجال إعداد10/08/1994

والتعمیر فإنه توضع لدى الوزارة لجنة استشاریة یرأسها الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات 

المحلیة أو ممثله تبدي رأیها المسبق حول عملیات تقسیم الأراضي والأقالیم العمرانیة، 

داخلیة، وزارة ال: وزارات المعنیة بالأمر)6(وتتكون هذه اللجنة من ممثل واحد عن الست 

وزارة المالیة، وزارة السكن والعمران، وزارة المحیط، وزارة الفلاحة ووزارة السیاحة، كما یوضع 
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لدى الوزارة لجنة وزاریة مشتركة عقاریة مهمتها التنسیق بین مهام الوزارات في مجال تجسید 

.السیاسة العقاریة للحكومة

وزارة الثقافة :رابعا

المؤرخ في 04-98فة في مجال التعمیر من خلال القانون رقم لقد حددت مهام وزارة الثقا

الثقافي خاصة فیما یتعلق بحمایة الآثار التاریخیة تراثالمتعلق بحمایة ال15/06/1998

:والطبیعیة، وقد وضع المشرع الجزائري تجسیدا لهذه الحمایة عدة مشاریع ومخططات أهمها

324-03بموجب المرسوم التنفیذي رقم المؤسس:المخطط المؤقت للمناطق المحمیة-

.المتعلق بالمناطق الحضریة والریفیة وحمایة الغابات5/4/2003الصادر في 

من القانون 30وقد نصت علیه المادة :مخطط حمایة المناطق الهندسیة الجیولوجیة-

98-04.

عمومیة ذات یرة من طرف مؤسسةتسیر هذه الحظ:الحظیرة الثقافیةالمخطط العام لتهیئة-

كما تتدخل وزارة .طابع إداري وتضم كل الآثار والمتاحف الموجودة على المستوى الوطني

الثقافة عند إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عن طریق تنظیم الأقالیم ذات الطبیعة 

.الخاصة

وزارة السیاحة:خامسا

المؤرخ في 01-03نون رقم وقد حدد مجال تدخلها في مجال التعمیر من خلال القا

المتعلق بالتنمیة المستدامة في مجال السیاحة والذي حدد من خلاله 17/02/2003

المقصود بالمناطق السیاحیة بأنها كل المناطق ذات الأهمیة الثقافیة، الطبیعیة والإنسانیة 

اویة، والتي تقوم بجلب السیاح وتطویر السیاحة سواء كانت منطقة جبلیة، ساحلیة أو صحر 

حیث تقوم وزارة السیاحة بتهیئة هذه المناطق وتطویر الاستثمار بها، كما تقوم بإعداد 

20-01من القانون رقم 22المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة الذي نصت علیه المادة 

.المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة
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316بالنسبة للمؤسسات الوطنیة:الفرع الثاني

لوزارات توجد على المستوى المركزي مجموعة من الأجهزة المشاركة في تنفیذ بالإضافة ل

:سیاسة الدولة في مجال التهیئة والتعمیر وتتمثل خاصة فیما یلي

والتي أنشأت بمقتضى المرسوم التنفیذي ):A.N.A.T(الوكالة الوطنیة لتهیئة الإقلیم : أولا

یة ثم صنفها المرسوم التنفیذي رقم كمؤسسة عموم22/11/1980المؤرخ في 277-80رقم 

.كمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري30/6/1997المؤرخ في 97-239

وهو  ):C.N.E.R.I.B(المركز الوطني للدراسات والبحوث في مجال العمارات :ثانیا

المؤرخ 319-82مؤسسة وطنیة ذات طابع علمي وتكنولوجي أنشأت بموجب المرسوم رقم 

المؤرخ في 443-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 23/10/1982في 

29/11/2003.

وهو أیضا مؤسسة وطنیة ذات :المركز الوطني للدراسات التطبیقیة في مجال الزلازل:ثالثا

المعدل 13/04/1985المؤرخ في 71-85طابع علمي وتكنولوجي أنشأ بالمرسوم رقم 

.30/12/2003المؤرخ في504-03والمتمم بالمرسوم رقم 

المؤرخ في 06-06المنشأ بموجب القانون رقم :المرصد الوطني للمدینة:رابعا

.المتضمن القانون التوجیهي للمدینة20/02/2006

المؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي رقم أنشأها:لجان الرقابة لعقود التعمیر:خامسا

بالمرسوم التنفیذي الملغىعمیر والبناء الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة والت28/05/1991

.25/1/2015المؤرخ في 19-15رقم 

تم إنشاؤها :)CTC(اللجنة التقنیة المؤقتة للرقابة التقنیة في مجال البناء :سادسا

.19/08/1986المؤرخ في 213-86بموجب المرسوم رقم 

ADJA:یر أنظرأخرى لها علاقة بمجال التعموطنیةللتفصیل في مهام هذه المؤسسات ومؤسسات-316 Djillali et

DROBENKO Bernard, op. cit, p p 61-65.
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على المستوى المحلي:المطلب الثاني

سبة للهیئات المنتخبة توجد مدیریات ولائیة وأجهزة بلدیة تلعب على المستوى اللامركزي وبالن

، فضلا عن العدید من )الفرع الأول(دورا هاما في مجال تطبیق سیاسة التعمیر محلیا 

).الفرع الثاني(المؤسسات المحلیة 

بةبالنسبة للهیئات المنتخ:الفرع الأول

المدیریات الولائیة: أولا

ن تابعتان لوزارة السكن والعمران توضع تحت وصایة الوزارة في كل ولایة توجد مدیریتا

وهما مدیریة 1998مارس 18المؤرخ في 97-98ورقابتها أنشأتا بمقتضى المرسوم رقم 

.D(ومدیریة السكن والتجهیزات العمومیة )D.U.C(التعمیر والبناء  L.E. P(، وقد حددت

كل -وتتمثل أهم هذه المهام  08/03/1999المؤرخة في 56مهامها التعلیمة الوزاریة رقم 

  :في -في مجال اختصاصها

اختیار مشروع السكن المقترح من دیوان الترقیة والتسییر العقاري أو أي هیئة أخرى -

.خاصة للولایة

.تقوم بالمراقبة الشاملة للمشاریع طبقا لما حددته أدوات التنمیة والتعمیر-

.ام بدراسة المشروع وتحضیر الملف الخاص بهتساهم مع مكتب الدراسات في القی-

.تحضیر دفتر شروط المشاریع ومتابعة مختلف مراحل إنجازها-

.رفع تقاریر سنویة للوزارة الوصیة عن المشاریع المنجزة أو التي في طور الدراسة-

الأجهزة البلدیة:ثانیا

سیاسة التعمیر التي تعتبر أكثر نظرا لأهمیة البلدیة فقد أسندت الدولة الأدوار الأولى لها في

الخدمات التصاقا وتأثیرا على حیاة السكان لما لها من مردود فعال في توفیر المنشآت 

، وفي هذا 317والمرافق الأساسیة التي تضمن ترقیة إطار المعیشة وتحسین البیئة الحضریة

.28مدور یحیى، مرجع سابق، ص -317
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شاریع أدوات یوكل لرئیس المجلس الشعبي البلدي حصریا مهمة المبادرة بإعداد مالإطار 

التنمیة والتعمیر، ویصادق علیها بمداولة من المجلس الشعبي البلدي على أن تتولى الأجهزة 

التابعة للدولة والجماعات المحلیة تطبیق هذه التوجیهات، كما توجد على المستوى المحلي 

أو  إدارات وأجهزة أخرى تتدخل في میدان التعمیر سواء أثناء مرحلة إعداد وثائق التعمیر

.أثناء تنفیذها أو لاحقا لأجل الرقابة علیها

من المرسوم التنفیذي 08وهي الأجهزة التي نصت المادة :أثناء إعداد وثائق التعمیر.1

أجهزة النقل والأشغال :على وجوب استشارتها وهي10/9/2005المؤرخ في 318-05رقم 

...حة والري والسیاحة وقطاع البیئةالعمومیة، مصالح المباني والمواقع الأثریة، قطاع الفلا

تتطلب هذه المرحلة استشارة عدة هیئات كمصالح :أثناء دراسة مشاریع عقود التعمیر.2

...الكهرباء والغاز ومصالح الحمایة المدنیة والمیاه

318بالنسبة للمؤسسات المحلیة:الفرع الثاني

:لعل أهمها ما یليإن المؤسسات المحلیة التي تتدخل في مجال التعمیر كثیرة 

من المرسوم 35وأنشأت بموجب المادة :لجنة الهندسة والتعمیر والمحیط المبني: أولا

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري 18/05/1994المؤرخ في 07-94التشریعي رقم 

المؤرخ في 06-04بالقانون رقم متممالمعدل و الوممارسة مهنة المهندس المعماري، 

14/8/2004319.

.من نفس المرسوم25وأنشأت بموجب المادة :منظمة المهندسین المعماریین:انیاث

:وهي عدیدة أهمها:الهیئات الخاصة بالتهیئة والتدخل العقاري:ثالثا

318
ADJA:أخرى لها علاقة بمجال التعمیر أنظرمحلیةللتفصیل في مهام هذه المؤسسات ومؤسسات- Djillali et

DROBENKO Bernard, op. cit, p p 65-69.
یتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس 1994ماي 18مؤرخ في  07-94رقم مرسوم تشریعي -319

المؤرخ في 06-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1994ماي 25صادر في  32عدد  ج ر المعماري،

 .2004أوت  15صادر في 51، ج ر عدد 14/8/2004
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المتعلق 23/10/1976المؤرخ في 72-76أنشأها الأمر رقم :التعاونیات العقاریة-1

.بالتعاونیات العقاریة

01/03/1993المؤرخ في 03-93أنشأها المرسوم التشریعي رقم :ةالوكالات العقاری-2

المتعلق بالترقیة العقاریة، حیث تقوم هذه الوكالات بكل العملیات الواردة على العقار من بیع 

.وإیجار للعقارات المبنیة وغیر المبنیة

147-91أنشأه المرسوم التنفیذي رقم ):O.P.G.I(دیوان الترقیة والتسییر العقاري -3

المؤرخ في 08-93معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 12/05/1991المؤرخ في 

2/1/1993.

المؤرخ في 145-91أنشأه المرسوم التنفیذي رقم ):C.N.L(الصندوق الوطني للسكن -4

.18/5/1994في المؤرخ111-94المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 12/5/1991

148-91أنشأها المرسوم التنفیذي رقم ):A.A.D.L(رقیة السكن وكالة تطویر وت-5

.لتنفیذ مشاریع لسكنات ذات جودة عالیة12/05/1991المؤرخ في 

الرقابة في مجال التعمیر:ثانيالمبحث ال

تناول المشرع الجزائري موضوع الرقابة المعماریة من خلال الفصل السابع من قانون التهیئة 

جا ضمن نفس الموضوع المخالفات والعقوبات المترتبة عن الإخلال مدر 90/29والتعمیر 

منه، كما صدر تطبیقا 77إلى  73بأحكام وقواعد التهیئة والتعمیر وذلك ضمن المواد من 

المعدل بالمرسوم 2006جانفي 30المؤرخ في 55-06لهذه الأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

لیحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان 2009بر أكتو 22المؤرخ في 343-09التنفیذي رقم 

المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتهما وكذا 
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.320إجراءات المراقبة

)المطلب الأول(وعلى ضوء هذه النصوص سنقوم بتحدید مفهوم الرقابة المعماریة 

).المطلب الثاني(ر والعقوبات التي تقابلها المخالفات المتعلقة بالتهیئة والتعمیو 

مفهوم الرقابة المعماریة:لوالمطلب الأ 

تعد الرقابة المعماریة أساس الآلیات القانونیة لاحترام قواعد العمران، وذلك من خلال 

من ) إدارة(أو عاما ) فردا(التوجیهات والملاحظات التي تقدم للمعني سواء كان خاصا 

ذا ینبغي أن ننظر لهذه الرقابة من جانبها الإیجابي باعتبارها عامل من الجهات المعنیة، ل

عوامل ترقیة التعمیر مما یساهم في تطور الطابع الحضري للمنطقة ویعمل على المحافظة 

كأداة لقهر الأفراد  على نسق منظم للجانب العمراني في المدینة ولیس من الجانب السلبي

.321و وضع حد للتوسع العمرانيومنعهم من استغلال ممتلكاتهم أ

وبیان الجهات المكلفة )الفرع الأول(یتحدد مفهوم الرقابة المعماریة من خلال تعریفها 

).الفرع الثاني(بإجرائها 

بإجرائهاالجهات المكلفة و تعریف الرقابة المعماریة :الفرع الأول

لدى كل وزیر مكلف النظر عن رقابة عقود التعمیر التي تكلف بها اللجان المنشأة بغض 

بالعمران وكل رئیس للمجلس الشعبي البلدي وكل وال والتي تكون أثناء إعداد الرخص 

یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن 2006جانفي 07مؤرخ في 55-06مرسوم تنفیذي رقم -320

فیفري05صادر في 06مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة، ج ر عدد 

برأكتو 25صادر في  61ج ر عدد ، 2009أكتوبر 22المؤرخ في 343-09، معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 2006

2009.

.139بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص -321
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، فقد نص القانون على شكل آخر للرقابة یتم بعد تسلیم هذه العقود 322والشهادات العمرانیة

).ثانیا(من طرف جهات مؤهلة قانونا ) أولا(للتأكد من مطابقتها للأشغال المنجزة 

التعمیر و تعریف الرقابة في مجال التهیئة  :أولا

ق من التحق وه 55-06المرسوم التنفیذي من04یقصد بالرقابة المعماریة حسب المادة 

مطابقة هذه و البیانیة المرخصة للأشغال التي شرع فیها و وجود الوثائق القانونیة المكتوبة 

.الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة

الرقابة المعماریةبإجراءلفة الجهات المك:ثانیا

را لأهمیة مجال الرقابة المعماریة فقد وسع المشرع دائرة المكلفین بها قدر المستطاع حتى نظ

لذا  ،یتمكن من السیطرة على ظاهرة التعدي على أنظمة التعمیر والتشریعات المتعلقة بها

، حیث 323العمرانعمد إلى اختیار النخب التي لها درایة بمجال التعمیر لضبط حركة 

أعوان الشرطة و ضباط و إضافة لاختصاص كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي و 

 فقدمعاینتها، و والتعمیر التنظیم في مجال التهیئة و لبحث عن مخالفات التشریع با324القضائیة

الذي یحدد تشكیلة لجان مراقبة عقود 2006أكتوبر 28القرار الوزاري المؤرخ في تخضع هذه اللجان لأحكام -322

.19-15من المرسوم التنفیذي  92إلى  90التعمیر، وقد جاء هذا القرار تطبیقا لأحكام المواد من 
.155-154، ص ص رجع سابقبن عزة الصادق، م-323
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان 08المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 15لقد حددت المادة -324

قائمة الأشخاص الذین یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة 1966جوان10صادر في 48ل ومتمم، ج ر عدد دمع

محافظو الشرطة، ضباط الشرطة، ذو الرتب في الدرك دیة، ضباط الدرك الوطني، رؤساء المجالس الشعبیة البل:كما یلي

سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر 03الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك 

وا في خدمتهم بهذه الصفة عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة، مفتشو الأمن الوطني الذین قض

سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة 03

لجنة خاصة، ضباط وضباط الصف التابعون للأمن العسكري والذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن 

.وزیر الدفاع ووزیر العدل

أعوان الضبط  :وهم الشرطة القضائیة أعوانالأشخاص الذین یتمتعون بصفة من نفس القانون 19كما حددت المادة -

القضائي، موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العسكري الذین لهم صفة 

.ضباط الشرطة القضائیة
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المكلفین بالرقابة  للأعوان أخرىقائمة 55-06تنفیذي المرسوم المن 02أضافت المادة

:یتعلق الأمر بكل منو المعماریة 

.الجهویةو التعمیر العامة و التعمیر التابعین لمفتشیات التهیئة  ومفتش-1

صالح التعمیر الولائیة مو المستخدمون الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر البلدیة -2

:الذین یعینون من بینو ، العمرانو دارة وزارة السكن التابعة لإ

.رؤساء المهندسین في الهندسة المدنیةو یین رؤساء المهندسین المعمار *

.الرئیسیینالهندسة المدنیة في المهندسین و المهندسین المعماریین الرئیسیین *

.المهندسین في الهندسة المدنیةو المهندسین المعماریین *

على الأقل في میدان )02(المهندسین التطبیقیین في البناء الذین یحوزون خبرة سنتین*

.التعمیر

سنوات على الأقل في میدان )03(ثلاثالتقنیین السامین في البناء الذین یحوزون خبرة *

.التعمیر

سمیة هؤلاء المستخدمین عن طریق قائمة إمن نفس المرسوم فإنه یتم تعیین 03وطبقا للمادة 

:صادرة بقرار من الوالي المختص إقلیمیا باقتراح من

فیما یخص الأعوان الذین یمارسون عملهم بالإدارة المحلیة البناء للولایةو مدیر التعمیر -

.العمرانو التابعة لوزارة السكن 

رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للأعوان الذین یمارسون عملهم -

.التابعة للبلدیةبمصالح التعمیر 

أمام رئیس المحكمة المختصة مهامهم الیمین القانونیةیؤدي هؤلاء الموظفون قبل البدایة في 

.325إقلیمیا

.29-90نون مكرر من القا76طبقا للمادة -325
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لقد منح القانون الحصانة لهؤلاء الأعوان من كل أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت 

وذلك لأجل ضمان طبیعتها والتي یمكن أن تخل بالقیام بنشاطهم أو تسبب ضررا لنزاهتهم، 

، 326كل شفافیة وارتیاحرقابة معماریة فعالة لا شكلیة وحث الأعوان على القیام بمهامهم ب

وبالمقابل یحضر علیهم دراسة ملفات البناء والتهیئة أو الهدم الخاصة بأزواجهم ووالدیهم 

.327وذریتهم وأفراد عائلتهم الذین لهم بهم صلة من الدرجة الأولى

كیفیة إجراء الرقابة المعماریة :الثاني الفرع

والتي یمكن الضوابط المحددة قانوناو مجموعة من الإجراءات ل اتتم الرقابة المعماریة وفق

:تلخیصها فیما یلي

من القیام بمهامه یجب أن یحصل على تكلیف مهني المكلف بالرقابة  عونلحتى یتمكن ا-1

ویصادق علیه الوالي المختصمن الوزیر المكلف بالتعمیر أو من حسب الحالة إما یسلم له 

القائم بالرقابة إظهار هذا التكلیف ین على ، ویتعكاتب الضبط لدى الجهة القضائیة المختصة

تسخیر القوة الحق في لهؤلاء الأعوان  قد منح القانونو ، 328أثناء القیام بعملیة المراقبة

.329العمومیة في حالة عرقلة أداء مهمتهم في مراقبة المخالفات والبحث عنها ومعاینتها

البنایات الجاري و والمنشآت الأساسیة عن طریق الزیارات المیدانیة للورشاتتتم الرقابة -2

غرضها تضمن رقابة إداریة موازیة لأشغال البناء و المیدانیة الدوریة وهذه الزیارات ، إنجازها

، 330ضمان تصحیح الأخطاء التي قد ترتكب أثناء الإنجاز والتي یصعب تداركها بعد ذلك

مع إمكانیة ونها ضروریةیخول لأعوان الرقابة الحق في إجراء كل فحص أو مراقبة یر كما 

التقنیة الخاصة بها لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشریع والتنظیم المعمول طلب الوثائق 

.145بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص -326
.55-06على التوالي من المرسوم التنفیذي  14و 13وذلك طبقا لأحكام المادتین -327
.في فقرتیها الأولى والثانیة06/55من المرسوم التنفیذي 11وذلك طبقا لأحكام المادة -328
من 1مكرر 76والتي جاءت تطبیقا لأحكام المادة 55-06من المرسوم التنفیذي 12وذلك حسب نص المادة -329

.29-90القانون 
.143بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص -330
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التصریح بفتح :الإطلاع إلزامیا على الوثائق التالیةعلیهمیتعین وفي نفس الإطار ، 331بهما

.332الورشة، رخصة البناء ورخصة الهدم إن وجدت

یحدده أعوان الرقابة وقت  في أيبهذه الزیارات فیمكن أن تتم فیما یتعلق بوقت القیام-3

ولا  ویرونه مناسبا، حیث یمكن أن تتم نهارا أو لیلا وحتى أثناء أیام الراحة وأیام العطل

كما أن هذه الزیارات ، 333یشترط الإعلان عن هذه الزیارات بل یمكن أن تتم بشكل فجائي

لمراقبة الأرضیة والأساسات، وأثناء الإنجاز لمعاینة ینبغي أن تتم قبل الانطلاق في الأشغال

، 334كیفیة الانطلاق وبعد الانتهاء للتأكد من إنهاء المشروع وفق متطلبات الوثائق المسلمة

والغرض من تكثیف الزیارات هو جعل صاحب المشروع أو المقاول المكلف بإنجازه دائما في 

.335ام التشریع والتنظیم المعمول بهماتأهب وحذر من أي زیارة مفاجئة مما یكفل احتر 

رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما :تتم هذه الزیارات في إطار جدول زمني یعده كل من

یخص الأعوان المؤهلین التابعین للبلدیة ومدیر التعمیر والبناء فیما یخص المفتشین والأعوان 

ك كل من رئیس المجلس الشعبي المؤهلین التابعین لمصالح إدارة التعمیر، وتطبیقا لذلك یمس

.336البلدي ومدیر التعمیر والبناء سجلات لمتابعة الأشغال ومعاینة المخالفات

تحرر محاضر المخالفات في حالة تسجیل الأعوان لأي مخالفة لقواعد التهیئة والتعمیر -4

ض على استمارات تحمل الأختام والأرقام التسلسلیة وتسجل في السجل المفتوح لهذا الغر 

ترفق هذه المحاضر بتقریر ، 337والذي یرقمه ویؤشر علیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیا

وعنوانه، على أن یوقع المحضر من قبل العون یوضح طبیعة المخالفة وهویة المخالف 

.55-06من المرسوم التنفیذي 05طبقا لأحكام المادة -331
.من نفس المرسوم06طبقا لأحكام المادة -332
.من نفس المرسوم08طبقا لأحكام المادة -333
.300ید، مرجع سابق، ص یز عربي باي-334
.144بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص -335
.55-06من المرسوم التنفیذي  10و 09طبقا لما نصت علیه المادتین -336
.من نفس المرسوم15طبقا لنص المادة -337
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ي فالمؤهل والشخص المخالف، وفي حالة رفض هذا الأخیر التوقیع یتم تسجیل ذلك 

.المحضر

المطابقة أو غیرشغال التي شرع فیها بدون رخصة بناء یرسل محضر معاینة الأ-5

إلى كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي حسب الحالة لرخصة البناء المسلمة 

ساعة من تحریر )72(سبعین المختصین إقلیمیا في أجل لا یتعدى اثني و ووكیل الجمهوریة 

مكرر 76و 4مكرر 76ي المادتین وفي كلتا الحالتین تطبق الأحكام الواردة ف،338المحضر

والتي ستتم الإشارة لها لاحقا عند تطرقنا للمخالفات المتعلقة بالرخص 29-90من القانون 5

على أن ترسل نسخة أخرى من هذا المحضر إلى مدیر التعمیر والبناء العمرانیة وعقوباتها،

.339للسهر على تطبیقهما

د نص قانون التهیئة والتعمیر أنها تبقى صحیحة وفیما یتعلق بدرجة حجیة هذه المحاضر فق

أي إلى أن یتم الطعن فیها بالتزویر كونها تكون مثبتة لوقائع 340إلى حین إثبات العكس

.341مادیة

  هاعقوباتو التعمیر و التهیئة بالمتعلقةالمخالفات :الثانيالمطلب

وقد  ،342لقد نص قانون التهیئة والتعمیر على مجموعة من المخالفات المتعلقة بعقود التعمیر

بقة البنایات وإتمام إنجازها للتفصیل في هذه المخالفات وجعل لكل رخصة جاء قانون مطا

مخالفات معینة یمكن أن تقع علیها حسب )الفرع الثاني(أو شهادة معماریة )الفرع الأول(

نوع الفعل المرتكب، كما أنه وبالإضافة للعقوبات الإداریة المتعلقة بإجراء المطابقة والهدم 

ایة محل المخالفة یعاقب المخالف بعقوبات جزائیة أخرى سواء كانت الكلي أو الجزئي للبن

76تین والتي جاءتا تطبیقا لأحكام الماد55-06من المرسوم التنفیذي  18و 17حسب ما نصت علیه المادتین -338

.90/29من القانون 5مكرر  76و 4مكرر 
.55-06التنفیذيمن المرسوم19طبقا لنص المادة -339
.29-90من القانون 2/3مكرر 76طبقا للمادة -340
.309یزید، مرجع سابق، ص عربي باي-341
.وما یلیها17عمراوي فاطمة، مرجع سابق، ص :للتفصیل أكثر في هذه المخالفات أو الجرائم أنظر-342
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بالحبس أو الغرامة أو بالجمع بینهما، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المدنیة المترتبة عن 

.343الدعوى المدنیة التي یرفعها كل متضرر

أحكام الرخص العمرانیة وعقوباتهامخالفات:الأول فرعال

في محاضر إثباتها التعمیر بمختلف أشكالها یتم و ن مخالفة قواعد التهیئة لقد رأینا فیما سبق أ

ساعة إلى 72خلال یرسل محضر المعاینة و  ،الشخص المخالفو یوقعها الأعوان المراقبون 

إلى رئیس المجلس الشعبي في نفس الأجل ترسل نسخة منه كما الجهة القضائیة المختصة 

من المرسوم التنفیذي18و 17وذلك طبقا للمادتین ي المختصین إقلیمیاالوالأو البلدي 

من القانون 5مكرر76و 4مكرر76والتي جاءت تطبیقا لأحكام المادتین 06-55

، وإن كان المشرع قد جعل هذا الإجراء خاصا برخصة البناء، إلا أنه في رأینا 90-29

.نیةینسحب هذا الإجراء إلى كل المخالفات المتعلقة بالرخص العمرا

وبما أن الرخص العمرانیة ثلاث فینبغي تحدید المخالفات المتعلقة برخصة البناء وعقوباتها 

).ثالثا(وبرخصة الهدم )ثانیا(، وتلك المتعلقة برخصة التجزئة )أولا(

الجرائم المرتبطة برخصة البناء : أولا

ستراتیجیة المشرع إ لأن من خلالها تتحددباعتبار رخصة البناء من أهم الرخص العمرانیة 

مطابقة البنایات من قانون التهیئة والتعمیر وقانون كلا فقد نص 344في تنظیم عملیة البناء

.عدة أشكال للجرائم المتعلقة بهذه الرخصة علىوإتمام إنجازها 

345على نوعانوهي :29-90الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم -1

، وبزغیش وما یلیها311زید، مرجع سابق، ص عربي باي ی:كلا منللمزید من التفصیل حول هذه العقوبات راجع-343

.وما یلیها113بوبكر، مرجع سابق، ص 
.270یزید، مرجع سابق، ص عربي باي-344
عدة جرائم لم ینص علیها صراحة بل جاءت ائم، كما أن هناكر أي تكییف قانوني لهذه الجلم یحدد المشرع الجزائري -345

21عمراوي فاطمة، مرجع سابق، ص :للمزید من التفصیل أنظر...29-90من القانون 77بصفة العموم في المادة 

.وما یلیها104بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص و 
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ون بالرقابة ثبوت هذه الجریمة ما أثبت الأعوان المكلفمتى :جریمة البناء بدون رخصة -أ

ثمانیة ن رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا یصدر قرارا بهدم البناء في أجل فإ

في حالة قصور رئیس المجلس ، و أیام الموالیة لاستلامه محضر إثبات هذه الجریمة)08(

ثلاثینقراره بهدم البناء في أجل لا یتعدىیصدر الوالي، الشعبي البلدي في القیام بواجباته

بالإضافة لذلك یعاقب ، 346على أن تنفذ عملیة الهدم على نفقة المخالف،یوما)30(

ما ح او المتمثلة في غرامة تتر و  29-90من القانون 77بالعقوبة الواردة في المادة فالالمخ

لة العودة إلى هر في حاأش06الحبس لمدة شهر إلى و دج  30.000و دج 3000بین 

.الحكم الخاص بالنسبة لكل الجرائم ما لم یرد فیها نص وهذا هو المخالفة 

في حالة ارتكاب هذه :جریمة القیام بأعمال بناء غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء - ب

كلیا في الآجال التي أو هدمه جزئیا أو الجریمة تقرر الجهة القضائیة القیام بمطابقة البناء 

یقوم رئیس المجلس الشعبي المخالف للحكم في حالة عدم امتثال، و هذه الجهةتحددها 

بالإضافة لهاتین و  ،347الوالي المختصین بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالفأو البلدي 

.77الواردة بالمادة العقوبتین یمكن معاقبة المخالف بالعقوبة المذكورة سابقا 

15-08القانون رقم الجرائم المنصوص علیها في -2

هي الغرامة من عقوبتها و  :لة تشیید بنایة دون رخصة بناءاو محأو جریمة تشیید  -أ

أشهر 6في حالة العود یعاقب المخالف بالحبس لمدة و  ،دج100.000دج إلى 50.000

.348تضاعف الغرامةو 

خالفة جزاء هذه الم:جریمة عدم إنجاز البنایة في الآجال المحددة في رخصة البناء - ب

.349دج100.000دج إلى 50.000الغرامة من ي ه

.29-90من القانون 4مكرر 76طبقا للمادة -346
.فس القانوننمن 5/2مكرر 76طبقا للمادة -347
.من نفس القانون79وحددت عقوبتها المادة 15-08من القانون رقم 6المادة ى هذه الجریمةقد نصت علل -  348
.15-08من القانون 78لمادة طبقا ل-349
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بشبكات الانتفاع العمومي دون المؤقت أو النهائي للبنایة الربط غیر القانوني جریمة  -ج

دج إلى 50.000هذا المخالف بغرامة من یعاقب:الحصول المسبق على رخصة البناء

العقوبة على صاحب كما أنه تطبق نفس ، تضاعف الغرامة في حالة العودو دج 100.000

على عون المؤسسة الذي رخص للقیام و ل أیضا الذي أنجز أشغال الربط او على المقو البنایة 

تصدر الجهة القضائیة أمرا بإعادة الأماكن إلى حالتها یمكن أیضا أن و  ،الأعمالبتلك 

.350لمخالفةالأصلیة على نفقة القائم با

رخصة التجزئةالمرتبطة بجرائم ال: ثانیا

في  :طبقا لأحكام مخططات التعمیریمة إنشاء تجزئة في ملكیة غیر موجهة للبناءجر -1

من بین یتم إصدار أمر بوقف الأشغال المراق الأعوانحالة إثبات هذه المخالفة من طرف 

یأمر الوالي ، و بطلب من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیاأو طرف الوالي 

ذلك دون إعفاء المخالف من المتابعة و اكن إلى حالتها الأصلیة بناءا على ذلك بإعادة الأم

ما أن السالفة الذكر ب29-90من القانون 77كذا من تطبیق أحكام المادة و  351القضائیة

.المشرع لم یحدد عقوبة خاصة بهذه المخالفة بذاتها

ة یعاقب كل من ثبت قیامه بهذه الجریم:جریمة إنشاء تجزئة دون رخصة التجزئة-2

في حالة العود و دج إلى ملیون دج 100.000بغرامة من و أشهر إلى سنتین 6من  سبالحب

امر تسببت في حدوث أو ل شخص أعطى سري نفس الأحكام على كت، و تضاعف العقوبة

.352المخالفة

سلطة الإدارة في الرقابة على التجزئةإن :جریمة بیع قطعة من التجزئة دون رخصة-3

رخصة أشغال م بعملیة التجزئة بتسلیمبعد القیاوإلى ما التجزئة تسلیم رخصة منتمتد

بالتالي فإن الشخص الذي لا یسعى و ... التي تمكنه من بیع هذه التجزئة أو كراءهاالانتفاع 

.15-08من القانون 88طبقا للمادة -350
.نفس القانونمن 73طبقا للمادة -351
.نفس القانونلتوالي من على ا 76و 74طبقا لأحكام المادتین -352
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ویعاقب للحصول على هذه الرخصة عند قیامه بعملیة البیع یعتبر مرتكبا لهذه الجریمة، 

بإحدى أو  دج دج إلى ملیون100.000مالیة من غرامةو أشهر إلى سنة 6الحبس من ب

سنوات 5بالحبس من سنة إلى في حالة العود یمكن أن یحكم على المخالف، و العقوبتین

.353تضاعف الغرامةو 

تقوم هذه الجریمة متى ما و :جریمة تقسیم ملكیة تقسیما غیر مطابقا لرخصة التجزئة-4

غیر مطابقة للمخططات أو وبنوده الشروطتم مطابقة أشغال التجزئة مع أحكام دفترلم ت

لعدم تقریر عقوبة خاصة لهذه بالنظرو  ،جزئةتالتصامیم التي بموجبها منحت رخصة الو 

.29-90من القانون 77المادةالجریمة فتطبق علیه أحكام 

رخصة الهدمبالمرتبطةجرائمال: ثالثا

ا سبق أنه یستوجب الحصول على رأینا فیم لقد:القیام بأشغال الهدم دون رخصة الهدم-1

في طریق أو مصنف رخصة الهدم في حالة كون البنایة المراد هدمها واقعة في مكان 

فمتى ما لم یتم الحصول على اورة، مجانت البنایة المراد هدمها سندا لبنایة كأو التصنیف 

القانونمن 77ة تطبق علیها أحكام المادة لهدم لهذه البنایات اعتبر ذلك جریمرخصة ا

90-29.

ما قد یؤثر سلبا على الأماكن  وهو :لهدم غیر مطابقة لرخصة الهدمالقیام بأشغال ل-2

لعدم وجود 77تطبق أیضا على هذا المخالف أحكام المادة حیث رة او البنایات المجو المحمیة 

.حكم خاص

تها اعقوبو أحكام الشهادات العمرانیة مخالفات:الثانيفرع ال

شهادة التعمیر، شهادة التقسیم وشهادة المطابقة، :شهادات3العمرانیة هي إن الشهادات 

لأنها تتضمن مجموعة من شهادة اختیاریة لا إلزامیةو بما أن شهادة التعمیر هي وثیقة و 

، لذا فالمشرع الجزائري لم یرد أي جزاء على عدم الحصول علیهاالحقوق لا الالتزامات

.15-08من القانون 77طبقا للمادة -353
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وكذا مخالفات شهادة المطابقة ) أولا(ادة التقسیم وعقوباتها سنتناول فقط مخالفات أحكام شه

).ثانیا(وعقوباتها 

هي على نوعان و  :الجرائم المرتبطة بشهادة التقسیم: أولا

:ة الصلاحیةبشهادة منتهیأو جریمة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة دون شهادة تقسیم -1

دون الحصول على شهادة تقسیم یة مبنیةعقار یعتبر مخالفة عمرانیة كل عملیة تقسیم لملكیة 

لاغیة إذا لم تعتبر الشهادة  أن وذلك باعتباربموجب شهادة تقسیم منتهیة الصلاحیة أو 

من القانون 77قد كرست المادة و  ،سنة من تبلیغه قرار الشهادةخلالصاحبها یستعملها

عامة على كل بصفة كما أشرنا لذلك سابقا و عقوبة هذه الجریمة التي تطبق 90-29

.15-08مخالف لقواعد التعمیر ما لم یرد نص خاص في القانون 

إن تجاهل الالتزامات المفروضة :جریمة عدم مطابقة أشغال التقسیم لشهادة التقسیم-2

المخططات التي بموجبها منحت شهادة التقسیم و مخالفة التصامیم و على صاحب الشهادة 

.على المخالف29-90من القانون 77 ةیؤدي لإمكانیة تطبیق أحكام الماد

نذكر أهمهاهي على عدة أنواعو :شهادة المطابقةبالمرتبطةجرائمال: ثانیا

یعاقب :التي تتطلب تحقیق مطابقةأو التصریح بالبنایات غیر المتممة جریمة عدم-1

في حالة عدم و دج كل من یرتكب هذه الجریمة 300.000دج إلى 100.000بغرامة من 

.354ف على عاتق المخالفیتقع المصار و یمكن الأمر بهدم البنایة ، تثال المخالفام

عقوبة هذه الجریمة هي :تقدیم طلب شهادة المطابقة بعد إتمام الأشغالجریمة عدم -2

.355في حالة العود تضاعف الغرامةو دج 50.000دج إلى 10.000الغرامة من 

دج  20.000یعاقب المخالف بغرامة من :جریمة استغلال بنایة قبل تحقیق مطابقتها-3

في حالة ، و كما یمكن للجهات القضائیة أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا،دج 50.000إلى 

.15-08من القانون 83لمادة لطبقا -354
.نفس القانونمن 92طبقا للمادة -355
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مضاعفة و شهرا 12أشهر إلى 6عدم الامتثال یمكن إصدار الحكم بعقوبة الحبس من 

.356الغرامة

ا هي الغرامة من وعقوبته:جریمة عدم تحقیق مطابقة البنایة في الأجل المحدد له-4

.357دج20.000دج إلى 5000

.15-08من القانون 82لمادة طبقا ل-356
.نفس القانونمن 81لمادة طبقا ل-357
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خاتمة

من خلال ما سبق یتضح أن المشرع الجزائري اهتم اهتماما بالغا بمجال التعمیر ووضع له 

ترسانة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة محاولا تحدید الإطار العام لضبط هذا المجال 

والمراسیم التنفیذیة الأربعة المطبقة 29-90عمیر الحیوي خاصة من خلال قانون التهیئة والت

له والتي نظمت الأحكام المتعلقة بأدوات أو مخططات التهیئة والتعمیر من خلال المخطط 

التوجیهي ومخطط شغل الأراضي، ووسائل التهیئة والتعمیر من رخص وشهادات عمرانیة، 

ترط لكل المناطق أو خاصة ببعض وقواعد التهیئة والتعمیر سواء كانت هذه القواعد عامة تش

.بالنظر لأهمیتهاخاصة المناطق التي أضفى علیها المشرع حمایة 

ن تعدد النصوص المتعلقة بالتعمیر یدل على كثرة المشاكل التي یطرحها مجال العمران إ

وعدم فعالیة النصوص الموجودة، كما أن التطور الدائم لهذا القطاع یقتضي التدخل الدوري 

حتیاجات المواطنین والإدارة معا، وهو ما فعله هذه النصوص وجعلها متوافقة مع التعدیل 

.المشرع عن طریق جملة من التعدیلات التي مست النصوص المنظمة لمجال التعمیر

ولكن كل سیاسات التعمیر التي حاولت من خلالها الدولة الجزائریة ضبط قواعد البناء 

ر كافیة ولم تفي بالغرض الذي سطرت من أجله، حیث والتوسع العمراني إلا أنها ظلت غی

غالبا ما تبقى هذه النصوص حبرا على ورق، والدلیل على ذلك ما نراه الیوم من انعدام 

  الخ... التناسق بین البنایات سواء من حیث الشكل أو نمط البناء أو الارتفاع

سؤولیة مشتركة بین الإدارة إن المسؤولیة المترتبة عن مخالفة قواعد التهیئة والتعمیر هي م

وعدم ثقته بالإدارة بسبب تفشي مواطنوالمواطن، حیث أن غیاب الثقافة العمرانیة لدى ال

المحاباة والرشوة وعدم احترامها لآجال الرد على طلبات الرخص وتسویة البنایات هي التي 

لأمر یرتبط بالإضافة تدفعه إلى مخالفة قانون التعمیر وقواعد البناء، أما من جهة الإدارة فا

للأسباب السابق ذكرها بعدم قیام أعوان الرقابة بالدور المنوط بها، كما أن الرشوة 
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والمضایقات التي یتعرضون لها تحد من نجاعة عملهم، فالحمایة التي یوفرها القانون لهم لا 

.تكفي بل ینبغي تجسیدها في المیدان بأحكام أخرى أكثر ردعیة

شرع أن یتدخل لتدعیم الثقة بین الإدارة والمواطن من خلال إیجاد توازن لذا ینبغي على الم

وتفعیل حقه في الرد الموضوعي على طلباته بین حق المواطن في إشباع رغباته العقاریة

وطعونه ضد قرارات الإدارة الصادرة في هذا المجال منعا لتعسفها في استعمال سلطتها، 

لنظام العام العمراني وردع أعوان الرقابة في حالة وبین حق الإدارة في الحفاظ على ا

تقاعسهم عن أداء مهامهم، كما ینبغي التسهیل في إجراءات تسویة البنایات والرد على 

05الذي حددت مدة صلاحیته ب15-08الطلبات المتعلقة بها والتي نظمها القانون 

  . د لهسنوات من صدوره لم یفي بالغرض الذي حد08سنوات، ولكنه وبعد 
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، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، الصادقبن عزة-3

القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مالك البناء، المهندس المعماري (عمراوي فاطمة، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء -4

ق، فرع والمقاول، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقو )المصمم، المشرف على التنفیذ(

.2001القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -5

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012اج لخضر، باتنة، السیاسیة، جامعة الح

حالة –مدور یحیى، التعمیر وآلیات استهلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة -6

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الهندسة المعماریة والعمران، قسم -مدینة ورقلة

المدنیة الري الهندسة المعماریة، تخصص المدینة والمجتمع والتنمیة المستدامة، كلیة الهندسة 

.2012والهندسة المعماریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مزوزي كاهنة، مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة -7

بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة 

.2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

:المقالات-3

مجلة ، "-رخصة البناء والهدم-منازعات التعمیر في القانون الجزائري"بوضیاف عمار، -1

.2013، ، الجزائر03عدد ال، الفقه والقانون

.2002، الجزائر، 08، العدد مجلة الحقوق، "رخصة البناء"حمدي باشا عمر، -2

دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي :النظام القانوني لرخص البناء"ح، الصرایرة مصل-3

، 2001الكویت،،04العدد  ،مجلة الحقوق، "والقانون الأردني
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، مجلة المفكر، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -4

.2010، الجزائر، 03العدد 

:النصوص القانونیة-4

:الدستور-أ

المؤرخ في 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة -1

دیسمبر08صادر في 76، ج ر عدد يیتضمن نشر التعدیل الدستور 1996دیسمبر 07

25، ج ر عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 03-02بالقانون رقم ، معدل ومتمم1996

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08دل ومتمم بالقانون رقم ، مع2002أفریل 14صادر في 

01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في 63، ج ر عدد 2008

.2016مارس 07صادر في 14، ج ر عدد 2016مارس 06المؤرخ في 

:النصوص التشریعیة- ب

الجزائیة، معدل تضمن قانون الإجراءات ی1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.1966جوان10صادر في 48ومتمم، ج ر عدد 

05، ج ر عدد العمرانیةیتعلق بالتهیئة1987جانفي27مؤرخ في 03-87قانون رقم -2

).ملغى(1987جانفي 27صادر في 

49یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -3

25المؤرخ في 26-95، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990نوفمبر18صادر في 

.1995سبتمبر 27صادر في 55، ج ر عدد 1995سبتمبر 

یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم -4

المؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 02صادر في 52

.2004أوت  15صادر في 51، ج ر عدد 2004أوت  14
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یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر عدد 1998جوان 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -5

.1998جوان 17صادر في 44

یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01قانون رقم -6

.2001دیسمبر15صادر في 77ج ر عدد 

یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج ر 2002فیفري 05مؤرخ في 02-02قانون رقم -7

.2002فبرایر 12صادر في 10عدد 

یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 2008جویلیة 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -8

.2008أوت  03صادر في 44إنجازها، ج ر عدد 

صادر في 37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -9

.2011جویلیة 13

:النصوص التنظیمیة-ج

یحدد القواعد العامة للتهیئة 1991ماي 28مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.1991ماي 31صادر في 26والتعمیر والبناء، ج ر عدد 

ات تحضیر شهادة یحدد كیفی1991ماي 28مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم -2

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

مرسوم ، معدل ومتمم بموجب ال1991ماي 31صادر في 26وتسلیم ذلك ، ج ر عدد 

جانفي08صادر في 01، ج ر عدد 2003جانفي 07المؤرخ في 03-06رقم  التنفیذي

سبتمبر 22المؤرخ في 307-09ب المرسوم التنفیذي رقم ، معدل ومتمم بموج2006

.ملغى(2009سبتمبر 27صادر في 55، ج ر عدد 2009 (

یحدد إجراءات إعداد المخطط 1991ماي28مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم -3

26، ج ر عدد التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

المؤرخ 318-05رقم  مرسوم التنفیذي، معدل ومتمم بموجب ال1991ماي 31في  صادر
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، معدل ومتمم بموجب 2005سبتمبر11صادر في 62، ج ر عدد 2005سبتمبر10في 

11صادر في 21، ج ر عدد 2012أفریل05المؤرخ في 166-12المرسوم التنفیذي رقم 

.2019أفریل 

یحدد إجراءات إعداد 1991ماي28رخ في مؤ 178-91مرسوم تنفیذي رقم -4

26، ج ر عدد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

المؤرخ 317-05معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، 1991ماي 31صادر في 

، معدل ومتمم بموجب 2005سبتمبر 11صادر في 62، ج ر عدد 2005سبتمبر 10في 

صادر في 19ر عدد  ، ج2012مارس 28المؤرخ في 148-12المرسوم التنفیذي رقم 

.2019أفریل 01

یتعلق بشروط الإنتاج المعماري 1994ماي 18مؤرخ في 07-94تشریعي رقم مرسوم -6

، معدل ومتمم 1994ماي 25صادر في 32وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر عدد 

أوت  15صادر في 51، ج ر عدد 14/8/2004المؤرخ في 06-04بموجب القانون رقم 

2004.

یحدد شروط وكیفیات تعیین 2006جانفي 07مؤرخ في 55-06مرسوم تنفیذي رقم -7

الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها 

، معدل بالمرسوم 2006فیفري05صادر في 06وكذا إجراءات المراقبة، ج ر عدد 

25صادر في  61ج ر عدد ، 2009أكتوبر 22المؤرخ في 343-09التنفیذي رقم 

.2009أكتوبر

یحدد إجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي 02مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم -8

.2009ماي 06صادر في 27بمطابقة البنایات، ج ر عدد 



122

یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة 2009ماي 02مؤرخ في 155-09مرسوم تنفیذي رقم -9

صادر 27ا، ج ر عدد موالطعن المكلفتین بالبث في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیره

.2009ماي 06في 

یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015ینایر 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -10

.2015فبرایر 12صادر في 07، ج ر عدد التعمیر وتسلیمها
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